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شكر و تقدیر
لــمـــعـــذا الـــام ھــمـــوة و الإرادة لإتـــقــي الــنـمـھــذي ألــل الـــز و جـــر الله عــكــشــن

أتقدم بالشكر الجزیل و الإمتنان العظیم إلى الأستاذة الدكتورة معزوز دلیلة المشرفة

بتوجیھاتھاو ذلك على قبولھا الإشراف على ھذه المذكرة و التي لم تبخلني

ثـــحـبــذا الــاءت ھــي أضــتـــح الــائـصــنــالـــدي بــیوزــو ت

كما أتقدم بالشكر و العرفان لأعضاء لجنة المناقشة 

الذین بذلوا وقتا و جھدا قصد إثراء ھذا العمل

السیاسیةوم ـلـعـوق و الـقـى جمیع الأساتذة بكلیة الحـك إلـذلـر كـكـشــالـھ بــوجـا أتـمـك

لـمـعـذا الـاز ھـجـدة لإنـانـمسـون و الــعـي الـوا لـدمـن قـذیـل الـى كـو إل

بمن فیھم موظفي مصالح المكتبة الجامعیة

فلكم جزیل الشكر 



إھـــــــــداء

إلى من كان سندي و قوتي و مثالي الأسمى في التحدي 

روح والدي الطاھرة رحمة الله علیھ

إلى الـتي ربتـني و صنعـت فـیـا الـطـموحات و الأماني

من بتحـت قـدمـیھا ریـح الجـنـة والدتي

أستأنس لشغبھم بالبیت لیل نھار إلى كل من جعلوني

عائلتي الكبیرة إخوتي 

إلــى فـخـر الــحـیـاة زوجـتــي الــغــالــیــة

إلى جمیع الأھل و الأقارب و الزملاء والزمیلات

في العمل و في الدراسة

أھدي ثمرة ھذا العمل
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موضوع ،ها سواء التجاریة أو الصناعیة أو حتى الخدماتیة منهاعتعد المنتجات بمختلف أنوا
الإقتصادیة  إتساعا و تطورا في مختلف النواحيالنشاط الإقتصادي العالمي و الوطني ، الذي یزداد

إلى تزایدو هذا التطور راجع إلى زیادة الطلب على هاته المنتجات من طرف المستهلكین بالإضافة 
عدد المؤسسات و الشركات التي تتنافس في سبیل تحقیق رضا المستهلكین عن طریق محاولة توفیر 

.أحسن منتج بأحسن سعر

یتحكمان في زیادة أو قلة الطلب على منتوج شركة ما دون شركة أخرى  فجودة المنتج و سعره 
تعمال علامة ممیزة لكل منتج من و في سبیل تحقیق هذا التمییز بین جودة سلعة عن أخرى وجب إس

كآداة ضامنة لحقوق المنتجین في عدم تقلید سلعهم و الإستفادة من سمعتهم من طرف ، المنتجات 
الغیر لدى المستهلكین من جهة ، و ضمان عدم تعرض المستهلكین للتضلیل من طرف المقلدین من 

یصبح یه قلة الجودة و الرداءة ، یقتني منتوجا و یجد فجهة أخرى ، كون أن المستهلك بمجرد أن 
یضعف ما یقلل من أهمیة المنتوج لدى المستهلكین وغیر مهتم بإقتنائه مرة أخرى و یتجنبه ، هذا

.قوة الإئتمان في هذا المنتوج الذي یصبح عدیم القیمة إذا ما تم تقلیده من طرف الغیر

ة بحیث تضمن لصاحبها الفاصل في مجال المنافسة المشروعكما یمكن إعتبار العلامة
مجموعة حقوق على منتجاته و تجنبه الخسائر المالیة التي قد یتعرض لها جراء تشابه المنتجات

، فسیكون فإذا ما إفترضنا أن جمیع السلع الموجودة بالسوق لیست لها أیة علامة تمیزها أو تقلیدها ،
التي تكون من نفس نوع هذا المنتوج أن السلع ذو الجودة هو الخاسر ، بإعتبار صاحب المنتوج 

.تتمیز بالرداءة لتم تجنب إقتنائها من طرف المستهلكین

و تبنى نظام العلامات طریقة مجدیة إلى حد ما للتقلیل من الخسائر التي قد تصیب أصحاب 
الهدف منها تمییز سلعة كل منتج عن منتج ، المنتجات عن طریق تمییز هاته المنتجات بعلامات 

. بطریقة أخرى أصبح هنالك نوع من المنافسة المشروعة بین المنتجینأي نافس له في السوق آخر م
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لكن هذا الأمر لم ینجح بصفة نهائیة و إنما أصبحت العلامة المستعملة في حد ذاتها معرضة 
من أجلها ، ما یعود بالسلب على صاحب خصصت التي دونلخطر التقلید و إستعمالها على سلع 

تصبح علامته عنوانا للرداءة ، فبهاته الطریقة لا معنى للعلامة مهما یكن نوعها بحیثالمقلدة العلامة
وامر الأمنمجموعةفرض قررتو لضمان هذه الحمایة إذا  لم یتم إضفاء نوع من الحمایة علیها ، 

57-66رقم الأمر حیث صدر صدرت على مراحل لضمان نوع من الحمایة القانونیة للعلامات 
- 67رقمالمتضمن علامات المصنع و العلامات التجاریة المعدل بالأمر19/03/1966المؤرخ في 

المؤرخ في 03/06رقمو كآخر مرحلة صدور الأمر10/10/1967المؤرخ في 223
و المتعلق بالعلامات ، إذ أن هذا الأمر الأخیر جاء في ظل التحولات الإقتصادیة 19/07/2003

المؤرخ في 277-05رقمبممارسة الحریة الفردیة المكرسة دستوریا ، كذلك الأمر الحاصلة التي تسمح
.الذي یحدد كیفیة إیداع العلامات و تسجیلها2005أوت 02

المشرع الجزائري نظم الحمایة القانونیة للعلامة التي یعتبرها كحق لصاحبها و لیس له الإستفادة 
سجیل القانونیة مع مراعات بعض الشروط لأجل إمكانیة من هذا الحق إلا بعد القیام بإجراءات الت

مواصلة الإستفادة من علامته المسجلة و عدم سقوط حقه فیها ، كما قرر مجموعة عقوبات
و إجراءات في حق كل من یمس بعلامة مسجلة غیر مملوكة له و لأجل معالجة هذا الموضوع 

:یتوجب طرح الإشكالیة التالیة

؟رع في تفعیل الحمایة المقررة على العلاماتفهل وفق المش

هل الحمایة المقررة على العلامة من طرف المشرع الجزائري هي فعالة ؟:بعبارة أخرى 

القانونیة ذات الصلة للإجابة على هذه الإشكالیة إتبعنا المنهج الإستقرائي ، و ذلك بإستقراء النصوص 
.تحلیل النصوص للوصول إلى نتائج تعزز هذه الحمایةبالموضوع و كذا المنهج التحلیلي ، عبر 

تطلبت الإحاطة بجمیع جوانب البحث دراسة النظام القانوني للعلامات في الفصل الأول ، ثم تطرقنا 
.إلى الوسائل المقررة لحمایة الحق في العلامة في الفصل الثاني
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صاحبه من تنوع في المنتوجات سواء الصناعیة أو نظرا للتطور الإقتصادي الحاصل و ما
التجاریة بالإضافة إلى كثرة المتعاملین الإقتصادیین و مقدمي الخدمات كان من الضروري إیجاد 

بما یضمن الحمایة الكافیة لها هاته السلع و الخدمات عن بعضها البعض،طریقة ما بهدف تمییز 
یكون هنالك هضم للحقوق و تجنب حدوث لبس لدى لامن الغش و التدلیس و لأجل أن 

كانت هاته و ما،، أو تحقیق ثروة من المخادعین على حساب أصحاب العلامات المستهلكین
وضح الإطار و ي نضمها القانون الجزائريسم العلامات، التعلیها بإإلا ما یطلق الوسیلة للتمییز 

القانوني الخاص بها نظرا لما تكتسیه من أهمیة في المجال الإقتصادي بالدرجة الأولى و الأهمیة 
.المعنویة التي تكتسیها بالنسبة لصاحبها دونما النظر إلى نوع هاته العلامة

المهم أن ، لامة خدمة أو علامة صناعیة فیستوي الأمر أن تكون علامة تجاریة أو ع
یكون هدفها واحد و هو تمییز البضائع و السلع الخاصة بشخص أو مؤسسة ما عن باقي السلع

الغیر مشابهة لها من حیث النوع ، و هذا ما یسمح بعدم و الخدمات الأخرى المشابهة لها أو
إختلاطها بباقي السلع و المنتوجات الأخرى و یسهل التعرف علیها من قبل المستهلكین في 

.الأسواق
فقط إنما العلامات بجمیع أنواعها فالعلامات المقصودة بالدراسة لیست العلامات التجاریة

سواء كانت مصنعة أو مقدمة في شكل ىخر منتج أو خدمة عن أأن تقوم بتمییز و التي یمكن لها 
.خدمات أو علامات مشهورة أو غیر مشهورة

، لجوانب أساسیة تتعلق بالعلاماتسنتناوله في هذا الفصل سیكون بمثابة إحاطة و ما
هذا ما سنتناوله في المبحث الأول أما المبحثإنطلاقا من التعریف الخاص بالعلامات و تصنیفها 

إجراءات التسجیل الخاصة بها لأجل ضمان حمایتها بطریقة الثاني فنخصص الحدیث فیه حول
قانونیة إذ لا یكفي أن یتم إستعمال العلامة من طرف جهة ما لأجل حمایتها و إنما یشترط أن 
تكون مسجلة و مستوفیة للشروط الموضوعیة و الشكلیة للتسجیل الذي ینتج آثار عن ذلك تتمثل 

ساب الحق في العلامة و إنقضاء هذا الحق الذي یكون بصورتین أساسیتین سواء بإرادة في إكت
.صاحب الحق في العلامة أو بغیر إرادته
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المبحث الأول
و تــصــنــیــفــهــااتــــلامـــعــوم الـــهـــفـــم

إذ أنه كان لابد من إستعمالها من طرف هي الشارة الممیزة لسلعة أو خدمة ، العلامة
صاحب هاته السلعة أو الخدمة بإعتبار أنها عنصر یضمن لصاحبها مركزا ممیزا في وسط 
تنافسي تعتریه تجاوزات غیر مشروعة خصوصا إذا ماتعلق الأمر بمحاولة تقلید سلعة ما في 

من الواجب أن یقوم و، فالعلامة التجاریة تكون عبارة عن عنوان للتمیز أو الرداءة ، السوق 
المشرع الجزائري بحمایة السلعة في حد ذاتها ضمانا لعدم حدوث تدلیس أو غش لا حمایة العلامة 

.في حد ذاتها
فالحمایة القانونیة یجب أن تنصب على السلعة التي تمیزها العلامة عن باقي السلع 

كن إعتباره علامة وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري الذي فتح المجال واسعا لما یم، الأخرى 
بنوع من یهالتعرض إلسنحاولإلخ و هذا ما...رموز و النقوش و الأسماء بمختلف أنواعها كال

من تمییزها عما یشابههاوبتوضیح التعریفات المختلفة للعلامة طریق القیام عنالتفصیل 
بین الأنواع لصناعیة بالإضافة إلى ضرورة التمییزعناصر الملكیة اكذلكوتسمیات تجاریة 

.الخاصة بالعلامات و الأشكال التي یمكن أن تتخذها

طلب الأولالم
اتــــلامـــعــوم الـــهـــفـــم

یقودنا إلى محاولة تبیان الأوصاف و الأشكال التي قد العلاماتإن الحدیث عن مفهوم 
بالإضافة إلى محاولة الإحاطة بالهدف من العلامة و هذا كله لأجل ، تأخذها العلامات بأنواعها 

الوصول إلى تعریف خاص بالعلامة ، و الواقع أن العلامة یمكن أن تكون لها بالإضافة إلى 
فكل یعطي تعریفا لها ، ى الفقهي تعریفات عدیدة و مختلفة فمن التعریف العام إلالقانونيالتعریف 

فبإختلاف الخصائص بحسب ما یراه من خصائص یجب أن تتوفر فیها أو الأهداف المرجوة منها 
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كما أنه للعلامات خصائص ممیزة حتى یمكن لنا إعتبارها بمثابة ، و الأهداف تختلف التعریفات 
إلخ...أو علامة خدمة سواء تجاریة أو صناعیةعلامة 

إستنادا إلى ماجاء به المشرع الجزائري في مجال التنظیم في هذا المطلبو هذا ما سأوضحه 
ممیزة للعلامات بمختلف أنواعها القانوني للعلامات و مایراه الفقهاء و القانونیین من خصائص

.، من مفاهیمعما یشابههالأقوم فیما بعد ذلك بتمییز هاته العلامات 

تعریف العلامات: الفرع الأول
مات الخدمة و العلامات المشهورة العلامة التجاریة لفظ یشمل العلامات الصناعیة و علا

.العلامات الفردیة و الجماعیة إلى غیرها من العلامات التي سیتم التطرق إلیها في هاته المذكرة
فهي تعاریف وردت مختلفة في كل من الفقه و القوانین ، حتى لعلامات لتعریف موحدیوجد لاف

تعاریف الفقهاء جاءت مختلفة بحسب التوجهات الفكریة للفقهاء فكل منهم یرى العلامة على أن 
ن في أنها وسیلة قانونیة لحمایة السلع و تمییزها عن مك، إلا أن وجه الإتفاق یحسب طریقة تفكیره 

.باقي السلع المشابهة لها
التعریفات الخاصة بالعلامات سواء التعریف العام و التعریف و من هذا المنطلق سنتطرق إلى

.القانوني الذي جاء به المشرع الجزائري وصولا إلى التعریف الفقهي الأكثر رجاحة

التعریف العام للعلامات: أولا
مقدم الخدمة شعارا لتمییزیقصد بالعلامة كل إشارة أو دلالة ممیزة یتخذها التاجر أو الصانع أو 

إذ أنها تمكن التاجر أو الصانع أو مقدم بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن التي یمتلكها الآخرون
المقدمة في تجات الأخرىالخدمة من إبراز الخصائص التي تتمیز بها منتجاته عن باقي الخدمات و المن

.1الأسواق
في جذب العملاء مما ینعكس إیجابا على رواج هاته و على هذا الأساس یكون لها دور جد هام 

.2المنتجات و تحقیق العائد المالي الذي یرجوه صاحب هاته السلعة

ماركي كوثر ، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة عبر الشبكة الرقمیة في علاقتھا مع أسماء المواقع ، المجلة االجزائریة للعلوم 1
2008،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الجزائر ، 03القانونیة  الإقتصادیة و السیاسیة ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، العدد 

.302، ص 
سمیر فرنان بالي ، نوري جمو ، الموسوعة العلمیة في العلامات الفارقة التجاریة و المؤشرات الجغرافیة و الرسوم و النماذج 2

. 19،20ص، م2007الأولى ، بیروت ، طبعةمنشورات الحلبي الحقوقیة ،  الالصناعیة ،
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أما بالنسبة إلى جمهور المستهلكین فهي تلعب دورا أساسیا في التأثیر على إختیارهم للسلع التي 
من أهم الوسائل التي یلجأ تبارهابمجرد وقوع العلامة تحت أنظارهم ، إذ یمكن إعیرغبون بإقتنائها

إلیها الصانع أو التاجر لتمكین المستهلك من التعرف على سلعته أینما وجدت ، و ضمان عدم 
.1تضلیل الجمهور في أمر هاته السلعة

التعریف القانوني للعلامات: انیاث
:عرفها بأنهاالمتعلق بالعلامات 06-03المشرع الجزائري و في مادته الثانیة من الأمر رقم 

كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي ، لاسیما الكلمات بمافیها أسماء الأشخاص و الأحرف (( 
و الأرقام و الرسومات أو الصور و الأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها و الألوان بمفردها

سلع و عي أو معنوي عن أو مركبة ، التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبی
.2))خدمات غیره

المجال في تحدید ما یمكن القانوني أن المشرع الجزائري وسعو الملاحظ في التعریف
إعتباره علامة من العلامات التجاریة و قد أبرز المشرع الجزائري الأهمیة و الهدف من إستعمال 
العلامة في أن إستعمالها یكون لتمییز السلع و الخدمات الخاصة بالشخص الطبیعي أو المعنوي 

.عن باقي السلع الأخرى الموجودة في السوق

، فهي تساهم بشكل كبیر في الإشهار للعلامة ة إعلامیة وظیفامة لهاو العلامات بصفة ع
للجودة أو الرداءة و المساهمة في جعلها معروفة لدى جمهور المستهلكین كون أنها عنوان

بإعتبارها وسیلة لجذب العملاء من جمهور المستهلكین بما تؤدیه من رواج للبضائع و المنتجات 
.3او تحدید مصدره

.20سمیر فرنان بالي ، المرجع السابق ، ص1
یولیو 23، صادرة بتاریخ 44،  المتعلق بالعلامات ، الجریدة الرسمیة عدد 2003یولیو 19، مؤرخ في 06-03أمر رقم 2

2003.
، دار بلقیس ، طبعة )) اعیة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، حقوق الملكیة الصن(( نسرین شریقي ، حقوق الملكیة الفكریة 3

.138،139، ص .2014، الدار البیضاء ، الجزائر ، 2014
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التعریف الفقهي: ثالثا
ث عرفها الأستاذ جاك واحد حیتعلقة بالعلامات تتمحور حول معنىجل التعریفات الفقهیة الم

كل إشارة توضع على منتوجات أو خدمات مؤسسة قصد تمییزها عن تلك المنافسة : ((أزیما بأنها
.))لها

دلالة یضعها التاجر أو الصانع على إشارة أو: ((كما عرفتها الدكتورة سمیحة القیلوبي على أنها
.))المنتتجات التي یقوم ببیعها أو صنعها لتمییزها عن غیرها من السلع المماثلة

.فالمغزى من العلامة هو في كون أنها تهدف إلى تمییزها عن باقي السلع

خصائص العلامات: الفرع الثاني
و إنما تتمیز بخصائص العلامة لیست وسیلة عفویة أو غیر منظمة لأجل حمایة الحقوق 

علامة إلا إذا توافرت یمكن لنا أن نقول عن أي علامة بأنها لاعدیدة إذ بدون هاته الخصائص 
التي یمكن إعتبارها بمثابة ممیزات ترتب حقوقا لأصحابها كما في نفس خصائص فیها هاته ال

.لتزامات تقع على عاتق صاحب العلامة الوقت توجب إ
فالعلامات تتمیز بعدة خصائص تجعلها تتمیز عن المفاهیم المشابهة لها ، بحیث یمكن 

.إعتبار العلامات حق إستئثاري ذات طابع إنفرادي و ذات طابع إلزامي ، و هذا سیتم التطرق إلیه

العلامة حق إستئثاري: أولا
الإستئثار و الإنفراد في إستعمال العلامة و التصرف فیها كرمز صاحب العلامة له حق 
.یمیز خدماته و سلعه عن غیره

فصاحب العلامة تعتبر علامته بمثابة ملكیة خاصة به لوحده له حریة التصرف فیها بهدف جلب 
حق أكبر قدر ممكن من الزبائن نحو منتجاته أو خدماته، كما له حق الحمایة القانونیة على هذا ال
.1في الإستئثار بعد إستیفاء الشروط الموضوعیة و الشكلیة الواجب توفرها بهدف تسجیل العلامة

مجلة المنتدى ات في التشریع الجزائري ، رمزي حوحو ، اكاھنة زواوي ، بحث بعنوان التنظیم القانوني للعلامنقلا عن 1
.القانوني لجامعة محمد خیضر، العدد الخامس ، بسكرة
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العلامة ذات طابع إنفرادي: ثانیا
الأصل في العلامة أنها ملك لشخص طبیعي أو معنوي واحد لكن هنالك إستثناء أین یمكن 

و یستوي أن یكونو طبیعیینمابین مجموعة أشخاصإمتلاك العلامة كملكیة جماعیة مشتركة
.1أو معنویین

06-03وهذا ماجاء به المشرع الجزائري في مادته الثانیة الفقرة الثانیة من الأمر رقم 
العلامات الجماعیة هي كل علامة تستعمل لإثبات (( المتعلق بالعلامات و التي نصت على أن 

و خدمات مؤسسات مختلفة ، عندما المصدر و المكونات و الإنتاج أو كل میزة مشتركة لسلع
.2))تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها

العلامة ذات طابع إلزامي: ثالثا
إذ أن هاته الإلزامیة تسري على كل المنتجات و الخدمات المقدمة التي یجب أن یعرف 
المستهلك إسمها التجاري تسهیلا لتمییزها عن باقي أنواع المنتجات التي تكون مشابهة لها 
و بجودة أقل منها فیجب على كل تاجر أو صانع أو مقدم خدمة أن یعطي إسما لمنتوجه و یقوم 

.3ه ووضعه على غلاف السلعة أو على السلعة في حد ذاتها بحسب نوعهابتسجیل
الثالثة المتعلق بالعلامات في من المادة06-03تمد هذا الشرط إلزامیته من الأمریسو 

تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامیة لكل سلعة أو خدمة مقدمة بیعت (( التي نصت على 
أو عرضت للبیع عبر أنحاء التراب الوطني ، یجب وضع العلامة على الغلاف أو على الحاویة 

أو خصائص السلع من وضع العلامة علیها مباشرة ، عند إستحالة ذلك ، إذا لم تسمح طبیعة 
لا یطبق هذا الإلتزام على السلع أو الخدمات التي لا تسمح طبیعتها و خصائصها من وضع 

و كذلك السلع التي تحمل تسمیة المنشأ ، توضح أحكام هاته المادة عند الحاجة العلامة علیها
..))عن طریق التنظیم

أحالتنا إلى 22من نفس الأمر ، إذ أن المادة 23و 22كما تم النص علیها أیضا في المواد 
.4المادة الثانیة من نفس الأمر السابق ذكرها

.139، 138نسرین شریقي ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بالعلامات، المرجع السابق06-03أمر رقم 2
.139، 138، ص نسرین شریقي ، المرجع نفسھ3
.المتعلق بالعلامات، المرجع نفسھ06-03أمر رقم 4
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تعملها وفقا للقانون ، و وفقا للأحكام المتفق علیها و على الشخص الذي یستعملها أن یكون یس
یتعین على (( : و المتعلق بالعلامات 03-06من الأمر 23و في هذا الشأن نصت المادة 

صاحب العلامة الجماعیة أن یسهر على حسن إستعمال علامته وفقا للأحكام التشریعیة 
لهذا الغرض فإن نظام إستعمال العلامة الجماعیة و التنظیمیة المعمول بها في هذا المجال ، و 

:المتضمن القانون الأساسي لهذه العلامة یتضمن ما یأتي
.ـ تحدید شروط خاصة بإستعمال العلامة الجماعیة

.))ـ النص على ممارسة رقابة فعلیة عند إستعمال هذه العلامة

من مفاهیمتمییز العلامات عما یشابهها: لفرع الثاثا
تتداخل العلامات مع بعض السمات أو التسمیات التي تشابهها، إلا أنها في الأصل قد 

بین العلامات و بعض ، و هذا ما قد یحدث لبسا و خلطا كبیرا تختلف عنها إختلافا جد كبیر
المفردات أو المصطلحات المتعلقة بالملكیة الفكریة أو الملكیة الصناعیة لذلك و لأجل الفصل 

فارق الموجود بین العلامات و مایشابهها من بعض أنواع التسمیات التجاریة أو بعض و تبیان ال
أن أبرز أوجه التشابه الفرعسأحاول من خلال هذا ، التسمیات المتعلقة بعناصر الملكیة الصناعیة

.و الإختلاف الموجودة بین العلامات و ما یشابهها من تسمیات أخرى

عن بعض أنواع التسمیات التجاریةتمییز العلامات: أولا
عن العلامات خاصة من حیث الهدفاالتسمیات التجاریة عدیدة و التي تكون مختلفة تمام

یعقل أن نجعل من العلامة الخاصة بسلعة ما هي نفسها و نفس الأحكام التي منها فلاالمقصود
الإسم التجاري الذي یتخذه نطبقها على البیانات الموجودة على السلعة التجاریة أو هي نفسها

.التاجر كعنوان لمحله التجاري 
إلى التمییز بین العلامات و الإسم التجاري بالإضافة إلى و على هذا الأساس سأتطرق 

.1العنوان التجاري و البیان التجاري

.32رمزي حوحو ، الأستاذة كاھنة زواوي، المرجع السابق ، ص1
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تمییز العلامة عن الإسم التجاريـ1
معلوم أن العلامة هي كل رمز یستعمل من أجل تمییز سلع و خدمات شخص طبیعي 

أما الإسم التجاري فهو العبارة التي یستخدمها التاجر لتمییز ، أو معنوي عن سلع و خدمات غیره 
.محله التجاري عن المحلات المماثلة له

كیة الإسم التجاري تكون للشخص فمل، كما یظهر وجه الإختلاف بینهما في الأسبقیة في إمتلاكه 
أما ملكیة العلامة التجاریة فتكون للشخص الذي كانت له ، الذي كانت له الأسبقیة في إستعماله 

.الأسبقیة في تسجیله

مییز العلامة عن العنوان التجاريتـ2
العنوان التجاري یمكن أن یكون تسمیة أو إشارة أو رمزا تسمح بتمییز المتجر عن غیره إلا
أنه یختلف من حیث الغرض منه مع العلامات و من حیث أن الهدف من العلامة هو تمییز 

.السلع و الخدمات عن مثیلاتها ، بینما الهدف من العنوان التجاري هو تمییزه عن باقي المحلات
.أما من حیث طریقة الإمتلاك فإن الأولویة في ملكیة العنوان تكون للشخص الذي إستعمله أولا

.1ملكیة العلامة وكما سبق القول فإن ملكیتها تكون إلى الأسبق في تسجیلهاأما

البیان التجاريتمییز العلامة عن ـ 3
أو منتجاته لأجل الدلالة البیانات التجاریة هي الإیضاحات التي یضعها التاجر على سلعته 

.مواصفاتها شكلا و مضمونا و النص على مصدرهاعلى 
مابین العلامة و البیان التجاري یكمن في أن صاحب العلامة له الحق في و الفرق الجوهري 

.2إحتكارها و إستعمالها على عكس البیان التجاري لایخول لصاحبه القیام بإحتكاره

.32رمزي حوحو ، كاھنة زواوي ، المرجع السابق ، ص 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة )) الملكیة الأدبیة و الفنیة و الصناعیة(( فاضلي إدریس ، المدخل إلى الملكیة الفكریة 2

. 303،304، ص 2010الثانیة ، الجزائر ، 
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.عناصر الملكیة الصناعیةباقيتمییز العلامات عن: ثانیا
الحقوق الواردة على الملكیة الصناعیة تكون واردة على منقول معنوي أو مبتكرات جدیدة 

كبراءة الإختراع أو الرسوم و النماذج الصناعیة ، و التي تمكن صاحبها من الإستئثار بها 
.و إستغلالها

الملكیة الصناعیة لها عناصرها الخاصة التي قد تتشابه مع العلامات، ما یحتم ضرورةو 
.محاولة التمییز بینها أي بین عناصر الملكیة الصناعیة و بین العلامات في نقاط عدیدة

.تمییز العلامة عن تسمیات المنشأـ1
و في مادته الأولى : تسمیات المنشأو المتعلق بـــ65-76إذا ماقمنا بالرجوع إلى الأمر 
من منطقة أو منطقة أو جزءالإسم الجغرافي لبلد(( : نجده قد عرف تسمیة المنشأ بأنها 

أو ناحیة أو مكان مسمى من شأنه أن یعین منتوجا ناشئا فیه ، و تكون جودة هذا المنتوج 
.1))على العوامل الطبیعیة و البشریةأو ممیزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبیئة جغرافیة تشتمل

شكلا أو صورة أو رمزا أو تسمیة تتخذ فالعلامات تختلف عن تسمیات المنشأ في أن الأولى 
.ما

بینما تنصب تسمیات المنشأ على إنتاج معین یتعلق بمنطقة معینة بصورة متفردة ، لاینتج في 
.منطقة أخرى

، لكن تختص تسمیات المنشأ بمنشآت تتعلق بتجارة أو بإنتاجكما تختلف العلامة في أنها 
شركة نقاوس مثلاالإنتاجیة الناتجة من طبیعة منطقة معینة تتمیز بعوامل طبیعیة أو بشریة 

.2للعصیر ، أو جرجرة للمیاه المعدنیة

23بتاریخ صادرة59متعلق بتسمیات المنشأ ، ، الجریدة الرسمیة عدد ، 1976جویلیة 16مؤرخ في ، 76-65أمر رقم 1
.1976جویلیة 

تریس ، مذكرة لنیل شھادة و مدى تطابقھ مع أحكام إتفاقیة 06-03بساعد سامیة ، حمایة العلامات التجاریة في الأمر 2
.17، ص2009الحقوق بن عكنون ، الجزائر، الماجستیر في الحقوق فرع الملكیة الفكریة ، جامعة الجزائر كلیة 
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لامة عن النموذج و الرسم الصناعيتمییز العـ 2
مظهر خاص لشئ صناعي الرسم تم تعریفه بأنه كل تركیب لخطوط أو ألوان بقصد إعطاء

.و الرسم كلما كان ممیزا كلما أعطى للسلعة أكثر جاذبیة،أو خاص بالصناعات التقلیدیة
أما النماذج الصناعیة فیقصد بها كل شكل قابل للتشكیل و مركب بألوان أو بدونها، أو كل شئ 

وحدات أخرىصناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن إستعماله كصورة أصلیة لصناعة 
.و یمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي

نذكر قوالب الأحذیة أو زجاجات العطور أو نماذج صناعة ، و أحسن مثال على ذلك 
.الألبسة

تجدر الإشارة إلى أن العلامات تشترك مع الرسوم و النماذج الصناعیة في عملیة تمییز المنتجات 
.1عن بعضها البعض

العلامات عن براءات الإختراعییز تمـ3
براءة الإختراع هي حق إمتیاز یمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنیة محددة مقابل 

مع منع الآخرین من صناعة أو إستخدام أو بیع ذلك حه للعامة بالإطلاع على الإختراعسما
.الإختراع دون الحصول على موافقة صاحب براءة الإختراع

جب وثیقة مقدمة من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكیة و یكون هذا الحق بمو 
.الصناعیة

فبراءة الإختراع و العلامات یشتركان في أنهما حقان مؤقتان محدودان بالمدة القانونیة 
حق مطلق یخول لصاحبه الحق كون أن الحق في براءة الإختراعالممنوحة لهما، و یختلفان في 

الكافة إحتكارا كاملا ، على عكس الحق في العلامة الذي یكون في إحتكار الإختراع في مواجهة 
.2نسبیا و یخول لصاحبه حق إحتكاره في مواجهة من یزاولون نشاطا مماثلا لنشاطه

.33الأستاذة كاھنة زواوي ، المرجع السابق ، صالأستاذ رمزي حوحو ،1
، 2015نوفمبر 15الموسوعة الحرة ، بدون تاریخ نشر، تمت زیارتھ یوم براءة الإختراع ، منشور على موقع ویكیبیدیا 2

www.ar-wikipedia.org.
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طلب الثانيالم
اتــــلامـــعــالتـــصـــنـــیـــف

عدة عناصر المشرع الجزائري المتعلق بالعلامات أورد 06-03في المادة الثانیة من الأمر 
أنواع من الجزائري ترك الباب مفتوحا لعدة یمكن لها أن تشكل ما یسمى بالعلامة ، إذ أن المشرع

، و في ذلك ترك حریة كبیرة لصاحب العلامة و الأشكال التي یمكن أن تتخذها العلامات 
.خصوصا فیما یتعلق بالشكل الذي تتخذه

أنواع العلامات من جهة و إلى بالعلامات تجعلنا نتناول ةالخاصاتالتصنیفو للحدیث عن
تتخذهمن جهة أخرى ، أي النموذج الذي یمكن أن الأشكال التي یمكن أن تأخذهاالتطرق إلى 

.العلامة لأجل تمییزها عن باقي نماذج العلامات الأخرى الموجودة
.شهرتهاملكیتها، محلها ، : من حیثعهاأما حدیثنا عن أنواع العلامات فسنحصر الأمر في أنوا

أنواع العلامات: لفرع الأولا
فهنالك علامات تستخدم لتمییز ، من العلامات مما سبق ذكره یتضح أنه هنالك عدة أنواع 

و علامات خاصة بالخدمات المقدمة ،المنتجات عن غیرها من المنتجات الأخرى المماثلة لها
ن غیرها من الخدمات المشابهة لها، كمثال ع،سواء تعلقت بالخدمات السیاحیة أو خدمات النقل

كما توجد هنالك علامات أخرى وجدت لتمییز المنتجات التي یقوم ببیعها بعد شرائها سواء من 
.أو المنتج مباشرة، تاجر الجملة 

ع العلامات من اللازم تحدید مجموعة من العناصر الفاصلة و لأجل محاولة حصر أنوا
أو من حیث نوع ،لتحدید أنواع العلامات سواء من حیث الملكیة الفردیة أو الجماعیة للعلامة

المنتوج الذي تستعمل لتمییزه سواء كان خدمة أو منتوج مصنع أو منتوج تجاري آخر ، كذلك 
عدیدللو هذا ما یفتح المجال لوجود العلامات المشهورة ؟، أین نجدالنظر إلیها من حیث شهرتها

.1العلامات یمكن ذكرها بنوع من التفصیلمن 

محمود أحمد عبد الحمید مبارك ، العلامة التجاریة و طرق حمایتھا وفق القوانین النافذة في فلسطین ، أطروحة لنیل درجة 1
.11، 9، ص2006ح الوطنیة ، نابلس فلسطین ، الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجا
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مات الفردیة و العلامات الجماعیةالعلا: لاأو 
تقسیم العلامات بالنظر إلى صاحب الحق علیها أین یمكن لنا هذا العنوان یتطلب منا 
علامات جماعیة، فوجه الإختلاف و التفرقة الأساسي یكون بالنظر تقسیمها إلى علامات فردیة و 

سلعه لوسم یقوم بوضع أین یمكن أن یكون فردا ، إلى الشخص الذي له الحق على هاته العلامة 
في هاته الحالة تكون علامة فردیة  و منتجاته أو خدماته بهاته العلامة دونما أخذ موافقة فرد آخر

شركات ةملكیتها بجماعة أفراد أو مجموعلامات الجماعیة التي تتعلق و من جانب آخر نجد الع
.تجاریة أو صناعیة لها نفس الحقوق على العلامة

العلامات الفردیةـ1
على تلك هي العلامة التي تستعمل على البضائع أو السلع أو علامات الخدمة للدلالة

الذي یستأثر بكفاة الآثار الناتجة عن تسجیل هاته ، الخاصة بالفرد وحده السلعة أو الخدمة
العلامة بإسمه و یستوي أن تكون هاته العلامة أن تكون خاصة بمنتجات صناعیة أو تجاریة 
أو علامات خدمة ، و له في ذلك كل الحریة في أن یتنازل عنها لغیره دونما أخذ إذن من شخص 

للملكیة الصناعیة بالشخص الجدید الذي آلت إلیه آخر شریطة إعلام المعهد الوطني الجزائري 
على أن تكون تلك البضاعة تخص صاحب تلك العلامة ، و العلامة الفردیة ، ملكیة العلامة

.1تكون مملوكة لشخص واحد أو لشركة واحدة
العلامات الجماعیةـ2

علامة و هي العلامات المملوكة لمجموعة مؤسسات ، یحتفظ أعضاءها بإستخدام هاته ال
لتمییز بضائع الإتحاد عن بضائع غیرهم المشابهة و للمؤسسة العضو في الإتحاد أن تستعمل 
العلامة الجماعیة ، كما یمكن لها أن تستخدم علامتها التجاریة الخاصة بها لتمیز منتجاتها 

بعلامات المتعلق 57-66من أمر رقم 08، و هذا ما تم النص علیه في المادة 2و خدماتها
یجوز لكل هیئة أو جماعة مكونة وفقا للقانون ، تربط (( على أنه المصنع و العلامات التجاریة

بین أعضائها ، بصفة متبادلة ، مصالح أعمال مشتركة أن تحمي علامة محددة كعلامة 
جماعیة لكي یسمح لأعضائها أن یحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو 

.))خدماتهم في دائرة التداول الإقتصادي إستعمالها في
.11السابق ، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك ، المرجع 1
مجلة دراسات و روابط او نزاعات ، : خلیفي مریم ، العناوین الإلكترونیة و العلامات التجاریة في مجال التجارة الإلكترونیة 2

.151، ص2010، الجزائر ، ، جامعة الجلفة2أبحاث ، العدد 
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الصناعیة ، أو الزراعیة أن تحوز جمعیات المهن الأدبیة أو الشركاتإذ أنه یحق للمؤسسات أو
.على علامة جماعیة مشتركة ، تهدف إلى صیانة جودة صناعتهم أو منتجاتهم
بشكل مستقل عن إذ یحق لأعضاء هاته المؤسسات وحدهم إستعمال هاته العلامة المشتركة

.1العلامة الشخصیة التي یمكن لكل واحد منهم أن یكون حائزا علیها

.العلامات التجاریة و الصناعیة و علامات الخدمة:ثانیا
المعروف أنه هنالك عدید المنتوجات المختلفة عن بعضها البعض سواء كانت من صنف 
واحد كالخدمات السیاحیة و التي تتعلق بالأساس بخدمات الفندقة و خدمات النقل السیاحي ، أو 

كالمنتوجات الصناعیة و السلع التجاریة التي تجزء و یعطى ، تكون مختلفة عن بعضها البعض 
على غرار ما یفعله المستوردون ، منفصل عن الإسم التجاري الحقیقي الخاص بها لها إسم تجاري

.كلغ و إعطائه إسم تجاريفي أكیاس من وزن واحد للسكر على سبیل المثال إذ یقومون بتعلیبه 
ة، أي نتحدث عن تقسیم العلامات بحسب محل العلامسعنه في هذا العنوان إذما نتناولههذاو

یكون تجاریا، صناعیا أو خدماتیا من هنا یأتي ة من حیث كون موضوعها موضوع العلام
.تقسیمها إلى علامات تجاریة أو صناعیة أو علامات خدمة

.العلامات التجاریةـ/1
و هي العلامات التي یقوم بإستخدامها التجار لتمییز بضائعهم عن بضائع الغیر المماثلة فالتجار 

ثم یضعون بالجملة أو كمنتوج مباشرة من عند المسنورد مثلایقومون بشراء هاته البضائع
ا بإعادة بیعها، إلى جمهور المستهلكین بالتجزئة ، و تستعمل هاته علاماتهم التجاریة علیها لیقومو 

.العلامة كآداة تشیر إلى مصدر البیع
تهدف إلى تأمین توزیع المنتج لا بیان جهة تصنیفه ، بحیث تعطي فرصة إذ أن هاته العلامة

للمستهلك في إختیار المنتج الذي یفضله بالنظر لعلامته التجاریة و معرفة مصدر موزع هاته 
.2و یطلق على هذه العلامة أحیانا بعلامة التوزیع،محل كبیر أو صغیرالن من حیث كو العلامة 

یع ، الطبعة الأولى، بیروت، علي ندیم الحمصي ، الملكیة التجاریة و الصناعیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوز1
283،ص2010

.151، المرجع السابق صخلیفي مریم 2
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العلامات الصناعیةـ2
یكمن الفرق بین العلامة التجاریة و العلامة الصناعیة في كون أن هاته الأخیرة تتمثل في 

، على عكس سمة المنتج الذي ینتج السلعة و یضع علامته على هاته المنتوجات المصنعة
العلامات التجاریة التي هي بمثابة سمة یضعها التاجر على السلع التي یشتریها من مصنع أو من 

لكن لیست كل السلع الصناعیة بالإمكان إعادة تسمیتها ، د قصد إعادة بیعها طرف مور 
.العلامة الصناعیةالتي أعطاها لها صاحب ، أو إعطائها علامة أخرى غیر العلامة الخاصة بها 

علامات یضعها صانع المنتجات لتمییزها عن غیرها ، إذ أنها فالعلامات الصناعیة هي
، و هذا ما تقوم به الشركات لتمییز و تصنیعهاعلامة تخص المنتج الذي یقوم بإنتاج السلعة

.منتجاتها عن منتجات غیرها من الشركات المنافسة

علامات الخدمةـ3
ن كخدمات یهور و المستهلكو هي العلامات المخصصة لتمییز خدمة معینة مقدمة للجم

النقل أو السیاحة أو الإتصالات ، التأمینات عن باقي الخدمات الأخرى المقدمة تمییزا لها عن 
.1بعضها البعض

ت خدماتیة مقدمة لصالح الجمهور تشمل عدة مجالافعلامات الخدمة لها مجال جد واسع 
فعلامة الخدمة یتم إستخدامها بهدف إبراز الخدمة بشكل محسوس ، على غرار وضع بطاقات 
على الحقائب الخاصة بالمسافرین أو على غرف الفنادق أو یتم وضعها على السیارات التي یتم 
تصلیحها ، فحتى مقدم خدمات تصلیح السیارات یمكن أن تكون له علامة تمیز خدماته على باقي 

.2نشاطات محلهسالأخرى المقدمة من محلات لها نفالخدمات 

.151خلیفي مریم ، المرجع السابق، ص 1
.2005الملكیة الصناعیة ، دار وائل للطباعة و النشر و التوزیع ،عمان ، نوري حمد خاطر ، شرح قواعد الملكیة الفكریة ،2
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مات المشهورة و العلامات المحلیةالعلا: ثالثا
العلامات المشهورة و المحلیة هما علامتان عادیتان على غرار باقي العلامات الأخرى إلا 

فكلما أن وجه الإختلاف یختلف في مدى معرفة المستهلك لهاته العلامات خاصة من حیث الجودة 
و كلما ،زاد نطاق معرفة العلامة من طرف المواطنین و كانت ذات جودة عالیة إزدادت شهرتها

و كان تسجیلها في دولة واحدة و نطاق المعرفة بها إلا في هاته ، قل نطاق المعرفة بهاته العلامة 
و نطاق الدولة أصبحت علامة محلیة ، فوجه التمییز یكون متعلقا بالدرجة الأولى بالجودة

یختلفان في في هذا الصدد نمیز بین علامتین یتفقان في أنهما ذات شهرة، إلا أنهماو ،التسجیل
.وهذا ما سأقوم بالتفصیل فیه في العناصر التالیةدرجة و نطاق شهرتهما، 

العلامات المشهورةـ1
إلا علامة عادیة على غرار باقي ماهي في الأصلالعلامة المشهورة هي علامة تجاریة

العلامات ، لكن الإختلاف یكمن في كونها أنها أخذت شهرة في الأسواق لدرجة أنها أصبحت 
هاته الجودة ، ومعروفة لدى غالبیة الناس ، و هاته الشهرة مرتبطة بالدرجة الأولى بجودة المنتج

یزا عن باقي السلع المشابهة من هي من جعلته یعتبر مشهورا لدى فئة واسعة من الأفراد و مم
لها شهرة واسعةعلامات أخرى خاصة فیما یتعلق بجودة و نوعیة هاته السلع، فالعلامة المشهورة 

، خاصة فیما یتعلق بحمایتها ضمن أكسبتها حمایة خاصة من الإعتداءات التي تقع علیهاالنطاق
إلى تأمین توزیع المنتج لتبیان جهة تصنیعه ، فالعلامة تهدفالإتفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیة

معرفة ، خاصة من حیث جودتهلأجل أن تعطي فرصة للمستهلك في إختیار المنتج الذي یفضله
إذ أن العلامة المشهورة تكون مرتبطة بالسلع ذات ذا كان محلا كبیرا أو محلا صغیرا ، إهمصدر 

.1الجودة الممیزة

عائشة شابي ، مروة بن سدیرة ، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر 1
.19، قالمة الجزائر ، ص1945مایة 08عة م السیاسیة ، جامفي القانون ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلو
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العلامات المحلیةـ2
علامة التي تم تسجیلها في بلدها العلامة المحلیة أو الوطنیة كما یصح القول علیها ، هي ال

و أصبحت معروفة بهذا البلد دون النظر إلیها إذا ما كانت علامة تجاریة أو صناعیة أو علامة 
فهي بكل ما إذا كان شخص طبیعي أو معنوي،خدمة و دونما النظر إلى صفة صاحب العلامة

مجموعة یمكن لها أن تكون محلیة و مهما یكن صاحبها ما إذا كان فردا أو، أنواعها و أشكالها 
ة التي أنتجت فیها أو سجلت فیها فهي علامة لا تمتد شهرتها إلى مناطق دول أخرى غیر الدول

.1فشهرتها محدودة بنطاق تلك الدولة التي تم تسجیلها فیها

ل العلاماتأشكا:لفرع الثانيا
لتي یجب أن تكون العلامة علیها بعد التطرق إلى أنواع العلامات نأتي الآن إلى الطریقة ا

ص الذي الصورة التي تظهر بها العلامة للشخ، أي أننا نقصدبعبارة أخرى الشكل الممیز للعلامة
في المادة و المشرع الجزائري ،یجب أن یكون هو الآخر ممیزا عن الأشكال الأخرى للعلامات

واسعا لما یمكن أن یكون شكلا من مجالاالمتعلق بالعلامات فتح 06-03ر الثانیة من الأم
ى عدة أشكال فإما أن تكون إسمیة تصویریة فمن الممكن أن تكون العلامة عل،أشكال العلامات

.إلى غیر ذلك من الأشكال، او أرقامحروف
ها هي التي تمثل الكیان الممیز للسلعة فالأشكال الخاصة بالعلامات التي سنتحث عن

سواء كانت سلع أو خدمات أو مواد مصنعة ،و الصورة التي تأخذها العلامة الخاصة بمنتج ما
.و هذا ما سنحاول التطرق إلیه في النقاط التالیة

الإسمیةاتالعلام: أولا
و هي العلامات التي تتكون من إسم یختاره التاجر أو صاحب الخدمة أو الصانع لأجل إثارة 

عادیة أو مبتكرة حروفا أو هذا الإسم عبارة عن مصطلحاتإنتباه الآخرین ، و یمكن أن یكون 
2نع یمكن له أن یتخذاص، فالتاجر أو الأسماء عائلیة أو جغرافیة أو حتى أسماء متشابكةأرقاما ، 

.35رمزي حوحو ، كاھنة زواوي ، المرجع السابق ص 1
وغنجة بن عیاد ، العلامات التجاریة بین إحتكار الشركات الكبرى و حمایة المستھلك ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ب2

.60، ص2013یوسف بن خدة ، الجزائر ، 1الحقوق ، فرع الملكیة الفكریة ، جامعة الجزائر
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على سبیل المثال إسمه أو إسم عائلته كعلامة لكن بشرط أن یتم وضع هذا الإسم في شكل دائري
على العموم أن یكون ممیزا ، كما یمكن له أن یتخذ من إسم الغیر كعلامة له بشرط ، أو مربع

.على النحو التاليأخذ موافقة الغیر و لنا أن نفصل في كل من أنواع العلامات الإسمیة

المصطلحات المبتكرةـ1
یستخدمها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمییز منتجاته وهي التسمیات أو الكلمات التي 

عن بقیة المنتجات و الخدمات الأخرى ، فقد تتكون العلامة من مجموعة كلمات لا إرتباط لها 
بهدف التأثیر علیه لیقدم بطبیعة السلعة ، و یكون الغرض منها جذب إنتباه المستهلك إلى المنتوج 

.على شراء السلعة
و الكلمات قد تكون مبتكرة جدیدة ، و هذا هو المطلوب ، و قد تكون مقتبسة من تركیب و جودة 
و فائدة المنتجات أو البضائع ، و لأجل أن تكون الكلمة علامة تجاریة و جائزة القبول لتسجیلها 

عامة و شائعة الإستعمال أو مجرد إشتقاق من ، یجب أن لاتكون كلمة لدى المصالح المختصة 
طبیعة المنتجات أو صفاتها أو جودتها ، بل لكي یمكن إعتبارها علامة یجب أن تكون الكلمة 
جدیدة و مبتكرة و قادرة على تمییز السلع أو الخدمات التي أعدت من أجلها و أن لا تؤدي إلى 

.1تضلیل الجمهور

الحروف و الأرقامـ2
یجوز إتخاذ العلامة في شكل حروف أو أرقام معینة ، لتمییز المنتجات ، و في هاته الحالة 
یمنع على التجار الآخرین أو المصنعین أو أصحاب الخدمات إستخدام نفس هاته الأرقام

.2أو الحروف في تمییز سلع مماثلة أو إستعمال حروف مشابهة تثیر اللبس
العلامات نذكر العلامة التجاریة للبرید السریع الإماراتي الذي یستخدم و مثال عن هذا النوع من
»الحروف التالیة كعلامة له  TNT »أو إستخدام الأرقام « 501 .3كعلامة لمساحیق التجمیل«

.   60المرجع السابق، صبوغنجة بن عیاد ، 1
.26بساعد سامیة ، المرجع السابق ص 2
2009، الطبعة الأولى ، الأردن ، ناصر محمد عبد الله سلطان ، حقوق الملكیة الفكریة ، دار إثراء للنشر و التوزیع 3

.273ص 
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كما قد تضم العلامة كل من الأحرف و الأرقام على غرار العلامة المشهورة للمشروبات الغازیة 
« 7 UP ».

الإشارة إلى أن إستخدام علامة محمیة مهما كان نوعها على منتج آخر غیر مماثل و تجدر
لما تحمیه العلامة لایشكل إعتداء على حق صاحبها بإعتبار ذلك لا یثیر اللبس و الخلط بین 

.1المنتجین لإختلافهما

الأسماء العائلیةـ3
إسمه أو لقبه كعلامة سواء خاذ إسم عائلي كعلامة ، كأن یتخذ صاحب العلامة یمكن إت

إلخ ، بشرط أن یوضع هذا الإسم أو اللقب في شكل ممیز ... تجاریة أو صناعیة أو علامة خدمة 
عن غیره من الأسماء ، و مثال ذلك أن یتخذ شخص إسمه عمار كعلامة تجاریة بشرط أن یضع 

ر ، من حیث كونه هذا الإسم في شكل مزخرف أو یكون داخل إطار دونما النظر إلى شكل الإطا
.دائري أو مستطیل ، و أن یمیزه في اللون و الحجم عن أي إسم آخر قد یطابقه

كما یمكن إتخاذ أي إسم عائلي آخر لشخص ما كعلامة ، لكن هذا الحق غیر مطلق 
و یكون بشرط موافقة الغیر على هذا الإستعمال ، و في حال ما إذا كان هذا الغیر متوفي فیجوز 

، و مثل هاته الحالات في لورثته منع الغیر من إستعمال شخصیة المتوفي أو إسمه كعلامة 
.إلخ...إستعمال لقب الغیر أو إسمه تكون متعلقة بالشخصیات الكبیرة سواء التاریخیة أو الفنیة 

أن لایكون هذا الإستخدام لإسم الغیر قد یسبب ضررا للغیر كأن یتم بالإضافة إلى ضرورة
.2إستعمال إسم شخصیة ثوریة أو دینیة كعلامة لمشروبات كحولیة

العلامة التصویریة: ثانیا
تعتبر بمثابة رموز غیر مكتوبة ، و یطلق علیها بالعلامة التشكیلیة و أو ما یصطلح بالقول 

و من هذا المنطلق یمكن القول هي عبارة عن رموز موجهة للبصرعلیها بالعلامات الترمیزیة و 
.عنها بأنها علامات رمزیة شعاریة

.273د عبد الله سلطان ، المرجع السابق ، صناصر محم1
.15، 14، ص محمود أحمد عبد الحمید مبارك 2
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فهاته الرسوم أي العلامات التصویریة هي عبارة عن تكوین فني یتضمن مناظر محددة یمكن لها 
أو قلعة مثلا كما یمكن لها أن أن تكون من وحي الواقع كرسم شخص ما أو منظر طبیعي لبركان 

تكون من وحي الخیال و یتم وضعها في إطار أو شكل دائري أو مثلث أو أي شكل آخر لأجل 
أن تتخذ هاته الصورة شكلا ممیزا یمیزها عن باقي السلع ، و یمكن لهاته العلامات التصویریة أن  

. ، الرموز الثلاثیة الأبعادتتمثل في الرموز ، الرسوم و الصور ، ترتیب و تركیب الألوان 

الرموزـ1
فمثلا رمز السلام هو اللون الأبیض و رمز الحرب ، الرموز هي صور ذات دلالات عدیدة 

هو السیف كما یرمز للقوة بالنسر إذ أن مثل هاته الرموز یمكن إستعمالها كعلامة ممیزة للسلع
باخرة    لشمس أو للشجرة أو لكصورة ، ةالمرئیم و الرسبالرموز هيدو قصو یمكن القول بأن الم

في شكل أو نسرا تكون ذات دلالة على القوة أو الحرب أو غیرها من الدلالات الأخرى التي تكون 
و الرمز یصاحبه في العادة الإسم و الهدف تصوري له أبعاد أخرى من وراء الرمز المتخذ كعلامة

ع اللبس في حال ما إذا تم إستعمال نفس الصورة رفمن إستعمال الإسم إلى جانب الصورة هو
العلامتین، فالإسم المضاف للرمز یكون ىكعلامة من طرف شخصین فیكون الإسم هو الممیز لكل

.فاصلا في التمییز بین علامتین تتخذان نفس الرمز

الرسوم و الصورـ2
الصور سواء كانت یجوز أن تكون العلامة رسما من الرسومات له ممیزات أو صورة من 

صورة شخص أو غیر ذلك ، و في حال ما إذا تم إتخاذ صورة شخص ما كعلامة وجب الحصول 
.1على إذن من صاحب الصورة

لابد لموافقة من ورثته ،و في حال ما إذا كان صاحب الصورة میتا وجب الحصول على ا
ة حیث یؤكد علماء النفس أن من الإشارة إلى أن قضایا إستغلال صورة إنسان في الدعایة التجاری

2المستهلك الذي یشتري سلعة معینة إنما ینصرف لا شعوریا تحت تأثیر الصورة التي إرتبطت في

.28بساعد سامیة ، المرجع السابق ، ص1
.21،22صص ، لمرجع السابق سمیر فرنان بالي ، نوري جمو ، ا2
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ذهنه إلى السلعة التي یرید أن یشتریها و یحدث هذا التأثیر بصفة خاصة إذا كانت الصورة 
نجد قضیة الأمیرة لأشخاص مشهورین كنجوم السینما و أبطال الریاضة، و في هذا الصدد 

الإیرانیة ثریا التي ألصقت صورتها على أغلفة نوع من الأسطوانات الموسیقیة لأجل ترویجها 
و قضیة الرئیس الفرنسي فلیري جیسكارد دیستانغ و الذي نشرت صورته كاریكاتوریا على نوع من 

.1أوراق اللعب سمي بجیسكارت من أجل الدعایة و الترویج لهذا الورق

ترتیب و تركیب الألوانـ3
و یقصد بتركیب الألوان طریقة إستعمال لون أو عدة ألوان بطریقة معینة تجعله ممیزا أما 

.لمشرع الجزائري إستعمالها كعلامةالترتیب فیعتبر بمثابة طریقة جمع الألوان ، و قد أجاز ا
كعلامة ، ة فیما بینها فیمكن لصاحب العلامة أن یتخذ لونا واحدا أو عدة ألوان مركبة و ممزوج

خاصة به ، كما یمكن دمجها إلى جانب رموز أو صور أخرى لتكون في مجموعها علامة تمیز 
كأن یتخذ من صورة نوع من الأشجار و یضیف لها مجموعة ألوان ممیزة أو لونا واحدا ، سلعه 

لونا جدیدا و ممیزا لتكون كعلامة ممیزة لسلعته ، كما یمكن له أن یقوم بالمزج بین الألوان لینتج
.2عن باقي الألوان و یتخذه كعلامة لسلعته

الرموز الثلاثیة الأبعادـ4
57-66ر العلامات الثلاثیة الأبعاد تتمثل في العلامات المجسمة ، فبالرجوع إلى الأم

منه إعتبرت أن الشكل الممیز 9المتعلق بعلامات الصنع و العلامات التجاریة و في المادة 
نصت 06-03من الأمر 2في المادة ف،3بأن یكون علامةللمنتوج أو شكله الظاهر كفیل 
ز ، و منه فإن إستعمال مثلا قنینة مشابهة لقنینة تستعملها علامة صراحة على حمایة الشكل الممی

.4یعتبر تقلیداأخرى 

. 21،22صالمرجع السابق ، ص سمیر فرنان بالي ، نوري جمو ، 1
.29بساعد سامیة ، المرجع نفسھ ، ص2
23، الجریدة الرسمیة عدد مات الصنع و العلامات التجاریةتعلق بعلای، 1966مارس 19، مؤرخ في 57-66أمر رقم 3

. 1966مارس 22صادر بتاریخ 
.29بساعد سامیة ، المرجع السابق ، ص4
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یمكن في هاته یمكن إنتاجه إلا في هذا الشكل فلاأما في حال ماإذا كان هذا المنتوج لا
إعتبار هذا الشكل علامة لأنه یؤدي إلى إحتكار صاحبها لإستعمالها و حرمان الآخرین من الحالة

إنتاجها ، وهذا أمر غیر جائز إلا إذا حصل صاحب السلعة على براءة الإختراع و لمدة محددة 
.سنة20بـ 

و خیر مثال على ذلك الشكل الدائري الخاص بالعجلات فلا یعقل أن یكون محتكرا كون أن
.1العجلات هي دائریة الشكل في أصلها و لایتصور أن تكون بشكل مربع أو أي شكل آخر

.29بساعد سامیة ، المرجع السابق ، ص1
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ثانيالمبحث ال
الإجراءات القانونیة لتسجیل العلامة

لایكفي إبتكار العلامة و منحها للمنتوج أو الخدمة مهما كان نوع العلامة و نوع المنتوج 
لأنه بكل تأكید سیظهر تجار إنتهازیون یقومون بتقلید لهاته العلامات طمعا ، الذي وضعت لأجله 

في ربح الأموال ، خصوصا إذا ماتعلق الأمر بالعلامات المشهورة التي تكون أكثر عرضة للتقلید 
نظرا لكثرة تقلید العلامات بكل أنواعها ، و ما ینتج عن ذلك من نتائج سلبیة تتمثل في الخسائر و 

أو لعدم توفر شرط لم یقم بتسجیل علامته نظرا لعدم مبالاتهلصاحب العلامة الحقیقة الذي المالیة 
.من الشروط الواجب توفرها لتسجیل العلامة

مطالب بتسجیل علامته و عدم غفلته عن تسجیلها و على هذا الأساس فصاحب العلامة
و لأجل تسجیلها و ضمان الحمایة لها وجب علیه ،بهدف ضمان الحمایة القانونیة للعلامة

التي تتعلق بالإجراءات و الشكلیةالمتعلقة بالعلامة في حد ذاتها مراعات الشروط الموضوعیة 
له بإكتساب مجموعة من الحقوق كما التسجیل سیسمح، هذا القانونیة للتسجیل الخاص بالعلامة

لغیر سواء كان من الخلف العام أو الخلف الخاص بإنتقال الحقوق الواردة على العلامة لیسمح 
الواجب شروط الالأول نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلبسعلى ضوء ما تقدمو 

.الثاني سنفصل في الآثار الناتجة عن تسجیل العلامةتوفرها في العلامة ، بینما في المطلب
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طلب الأولالم
في العلامةالشروط الواجب توفرها

إثبات بأن یقوم الشخصلا یكفي فقطالعلامة و لأجل أن تكون محمیة بطریقة قانونیة وجب 
القیام بتسجیل أن یكون هذا الإثبات عن طریقو إنما من اللازم،أنه صاحب العلامة فقط

العلامة و بمجرد تسجیل المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیةلدىالعلامة بطریقة قانونیة
لدى هاته المؤسسة الحكومیة تبدأ الحمایة القانونیة للعلامة لكن قبل مباشرة إجراءات هذا التسجیل 

المتمثلة و وجب توفر مجموعة من الشروط الواجب توفرها في العلامة التي تكون على  نوعین
فهي ، أما عن الشروط الموضوعیة، في الشروط الموضوعیة بالإضافة إلى الشروط الشكلیة 

أما عن الجانب الشكلي ، شروط تتعلق بالعلامة في حد ذاتها خصوصا من حیث التمییز و الجدة 
فهو یتمثل في مباشرة التسجیل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة التي تتمثل في 

عملیة الأساس بتقدیم الطلب من طرف صاحب العلامة لیقوم المعهد بباقي الإجراءات إنطلاقا من
و هذا ، و نشره بعد منح حق العلامة للمودع ،الفحص الخاص بالإیداع إلى غایة تسجیل الإیداع

.التالیینما سنتناوله في الفرعین

الشروط الموضوعیة: فرع الأولال
من حیث كونها ممیزة و جدیدة بالإضافة إلى اهي شروط تتعلق بالعلامة في حد ذاته

ضرورة كونها غیر مخلة بالنظام العام و الآداب العامة ، و هاته الشروط هي بمثابة تكملة 
لوطني للشروط الشكلیة و ضروریة لأجل إستكمال التسجیل الخاص بالعلامة على مستوى المعهد ا

لاحقا فیكون منح ،التي سیتم التفصیل فیهاالجزائري للملكیة الصناعیة ، إذ بتوفر هاته الشروط
الحق في العلامة للشخص المودع بطریقة عادیة بعد إجراء فحص الإیداع من طرف المعهد 
الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، و دونما توفر و لو شرط واحد من الشروط التي سیتم ذكرها 

.1العلامةفلا یكون للشخص المودع الحق في الحصول على الحق في

حقوق جامعة عبد الرحمن میرة ،بجایة راشدي سعیدة ،ترخیص العلامة ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،كلیة ال1
.194ص2010الجزائر،العدد الأول،
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أن تكون العلامة ممیزة: أولا
مانص إذ أنه لاتكون العلامة محلا للحمایة القانونیة إلا إذا كانت ذات صفة ممیزة و هذا 

یقصد من إشتراط تمییز العلامة أن تتخذ شكلا مبتكرا كما و لاعلیه صراحة المشرع الجزائري ، 
هو تمییز العلامة عن النماذج الصناعیة ، و إنما المقصود من ذلكهو مطلوب بالنسبة للرسوم و

.1غیرها من العلامات التي توضع على نفس السلعة لمنع حصول اللبس لدى المستهلكین

ممیزة ، بإعتبار أن تصلح لأن تكون علامةیتوافر فیها ذلك لاوبالتالي فإن أي علامة لا
ر ذلك یوقع و القول بغی، العلامة ترشد المستهلك إلى منتج معین إرتبط في أذهانهم بهذه العلامة

من كل هذا نخلص إلى أنه لامنتجات التي تحمل علامات متشابهة ، لك في الخلط بین الالمسته
لشرط الأساسي لحمایتها المتمثل یمكن توفیر الحمایة القانونیة لعلامة غیر ممیزة كونها قد فقدت ا

.2في التمیز عن باقي العلامات

یعتبر كعلامة العلامات الخالیة من أیة صفة ممیزة ، كالتسمیات العادیة للأشخاص إذن فلا
یمیزها عن غیرهاأو أي رمز أو صورة أو حرف معروف مادامت هذه العلامات خالیة من ما

یعني وجوب توفر عنصر الإبتكار في العلامة و هذا لاجعل لها ذاتیتها و صفاتها الخاصة ، و ی
یتم إشتراطه في الرسوم و النماذج الصناعیة ، بل یكفي أن تكون العلامة دالة على على غرار ما

ق تكون العلامة قد سبتمییز المنتوج المتصلة به عن غیره من المنتجات المشابهة له ، و أن لا
.إستخدامها في إطار بضاعة مشابهة لهذا المنتوج أو سبق إستعمالها فوق نفس التراب الوطني

وقد نص المشرع الجزائري على السمات التي یحظر إستخدامها كعلامة و إستثناها من 
المتعلق بالعلامات و هي على وجه 06-03من الأمر 07التسجیل بمقتضى نص المادة 

:الخصوص 
3ة بالملك العام أو المجردة من صفة التمیزالرموز الخاص.

.194راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص1
. 276، 275ص، صالمرجع السابقناصر محمد عبد الله سلطان ، 2
2013، بدون طبعة ، الجزائر ، فاضلي إدریس ، الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة3

.168،169صص
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 الرموز التي تمثل شكل السلع أو غلافها إذا كانت الطبیعة أو وظیفة السلع أو التغلیف
.تفرضها

 أو أعلام أو رموز الرموز التي تحمل من بین عناصرها نقلا أو تقلیدا لشعارات رسمیة
طرف الدولة أو منظمة مشتركة مابین دمغة رسمیة تستخدم للرقابة و الضمان من أو 

الحكومات إلا إذا رخصت لها السلطة المختصة لهذه الدولة أو المنظمة بإستخدام هذا 
.الشعار الرسمي كعلامة

 الرموز التي یمكن لها أن تظلل الجمهور أو الأوساط التجاریة فیما یخص طبیعة أو جودة
.المتصلة بهاأو مصدر السلع و الخدمات و الخصائص الأخرى 

الرموز التي تشكل بیانا قد یحدث لبسا مع المصدر الجغرافي للسلع أو الخدمات.

 الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لإسم تجاري یتمیز بالشهرة و تم إستخدامه لسلع
.مماثلة أو مشابهة تنتمي إلى مؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تظلیل بینهما

المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجیل أو تسجیل یشمل سلعا الرموز المطابقة أو
أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها العلامة إذا كان هذا الإستعمال 

.1یحدث لبسا

أن تكون العلامة جدیدة: ثانیا
و یقصد بجدیة العلامة عدم وعیة الواجب توفرها في العلامة هو من أهم الشروط الموض

و لأجل إعتبارها جدیدة، یجب أن یتوافر فیها عنصر ستعمالها أو تسجیلها من قبل أحدإسبق 
2المكونة لعلامة ما مع عناصر مكونةیمنع إشتراك بعض العناصر على الأقل و لایوجد ماممیز 

.تعلق بالعلامات ، المرجع السابقی06-03رقمأمر1
، النماذج الصناعیة ، العلامات صلاح زین الدین ، الملكیة الصناعیة و التجاریة وبراءات الإختراع ، الرسوم الصناعیة2

.283، ص 2012عة الثالثة ، عمان الأردن ، التجاریة ، البیانات التجاریة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطب
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أن عناصرهما في لعلامة أخرى ، حتى و لو كانتا مستعملتین في صناعة واحدة ، مادام
و العلامة تعتبر فاقدة لشرط الجدة ، في حال ما إذا ثبت ، مجموعهما مختلفة التركیب و المظهر

أن أحد الناس قد قام بإستعمالها أو تسجیلها لتمییز منتجاته أو بضائعه أو خدماته ، فإذا ماثبت 
.حت طائلة القانونذلك فإنه یمنع على غیره إستعمال أو تسجیل تلك العلامة و إلا وقع ت

أن العلامة و لأجل إعتبارها جدیدة یجب أن لا تؤدي إلى اللبس أو التظلیل خلاصة القول
مع علامة أخرى مستعملة لتمییز نفس المنتجات أو الخدمات أو البضائع المستعملة في نفس 

جدة النسبیة التي الإقلیم ، فالمشرع لم یقصد بشرط جدیة العلامة الجدة المطلقة تماما ، بل قصد ال
.1تمنع اللبس أو التظلیل في مصدر المنتجات أو البضاعة

:هيو ياحو نسبق القول بأنه نسبي لكن مقید إستعماله من ثلاث و الشرط المتعلق بالجدة كما

من حیث نوع المنتجاتـ1
فالتقیید الوارد في إستعمال نفس العلامة هو منحصر في عدم إستعمالها من قبل الغیر 
كعلامة لنفس نوع المنتوج الذي خصصت لها تلك العلامة ، إذ أنه یجوز إستعمال نفس العلامة 

فإن إستخدام علامة لتمییز منتجات معینة لایمنع الغیر ، لتمییز منتجات مختلفة و متباینة لذلك 
تخدامها لأجل تمییز منتجات أخرى مختلفة عنها ، كأن یتم إستعمال علامة خاصة بلباس من إس

.2إلخ...ما كعلامة لرائحة ما أو لأقلام تلوین 
المشرع الجزائري لم یتطرق إلى شرط الجدة إلا أنه یمكن إستنباط الجدة كشرط من خلال 

.ماتالمتعلق بالعلا06-03من الأمر 7و 2إستقراء نص المادتین 
إذ نصت في فقرتها التاسعة على أنه 06-03بالخصوص في نص المادة السابعة من الأمر 

الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجیل أو تسجیل (( تستثنى من التسجیل 
یشمل سلعا أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة 

.))یة إذا كان هذا الإستعمال یحدث لبسا التجار 

.283، ص المرجع السابق صلاح زین الدین ، 1
ھادة الماجستیر في الحقوق فرع القانون الجنائي و یزید میلود ، الحمایة الجنائیة للعلامات التجاریة  دراسة مقارنة مذكرة لنیل ش2

.10، 9ص، ص2010العلوم الجنائیة ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق ، الجزائر، 
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من حیث المكانـ2
متعلقة بصحة العلامة هو أن تكون العلامة جدیدة لیس فقط في إطار المنطقة هنالك شروط 

بل یشمل ذلك كامل التراب الوطني الخاص بالدولة، التي یمارس فیها صاحب العلامة نشاطه 
إستخاذ نفس العلامة في كل مناطق الدولة و هذا مایترتب علیه أنه و هذا مایقودنا إلى القول بمنع 

متى إستعملت علامة ما أو تم إیداعها في الخارج ، فهذا الأمر لا یمنع من إیداع نفس العلامة 
.في الجزائر، إلا في حال ما إذا تعلق الأمر بالعلامات المشهورة

.ایة قانونیة حتى و لم یتم إیداعها بالجزائركون أن هذا النوع من العلامات المشهورة تتمتع بحم
أن یتعداه الأمر إلى إقلیم دولة أخرى لكن ،العلامات تتمتع بالحمایة في إطار إقلیم الدولة دونما

هاته الحمایة یرد علیها إستثناء فعلى الدولة أیضا في جانب حمایة العلامات الأخذ في الحسبان 
.1تكفل لرعایا الدول المتعاقدة حمایة علامتهم في كل بلد منهاأحكام الإتفاقیات الدولیة و التي 

من حیث الزمانـ3
لأجل إعتبار العلامة صحیحة یجب أن تكون جدیدة في الوقت الذي تم إتخاذها علامة ، أي 
عدم وجودها في ملكیة شخص آخر ، ففي حال ما إذا كانت في ملكیة شخص ثاني و تم 

.2فتكون عندئذ باطلة كون أنها قد تجردت من صفة التمیزإستعمالها من طرف شخص آخر 
- 08-02ریخ الصادر بتا2773- 05من المرسوم التنفیذي رقم 18و إذا مارجعنا إلى المادة 

10طیلة ساري المفعولفإن إیداع العلامة ، متعلق بكیفیة إیداع العلامات و تسجیلها 2005
.سنوات مع إمكانیة تجدیدها

یمكن ،عدم قیام مالك العلامة بتجدید مدة الحمایة عند إنتهاء مدة العشر سنواتو بالتالي فإن
.4حینئذ للغیر أن یقوم بإیداعها

.16یزید میلود ، المرجع السابق ، ص 1
1998العربیة ، القاھرة مصر ، ضة سمیحة القیلوبي ، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ، الطبعة الثانیة ، دار النھ2

.301ص
54الجریدة الرسمیة عدد ات إیداع العلامات و تسجیلھا كیفییحدد ، 2005- 08-02مؤرخ في ، 277-05مرسوم تنفیذي رقم 3

.2005- 02-07مؤرخة في 
.12یزید میلود ، المرجع السابق ، ص4
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العلامة مشروعةأن تكون :ثالثا
متى لم تكن مخالفة للنظام العام و الآداب العامة، فالصلبان مثلا لا العلامة تكون مشروعة

.1یمكن لها أن تكون كعلامة لسلعة أو خدمة
مخالفة ، أي أن لا تكون هذه الرموزوقد كان المشرع الجزائري صریحا في مشروعیة العلامة

06-03من الأمر الرابعةفي الفقرة07، و هذا ماجاءت به المادةم و الآداب العامةللنظام العا
.و المتعلق بالعلامات
یستثنى من التسجیل الرموز المخالفة للنظام العام و الآداب العامة((فقد نصت على أنه

ر إستعمالها بموجب القانون الوطني أو الإتفاقیات الثنائیة أو  المتعددة حظو الرموز التي ی
.))الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فیها

.یجوز تسجیل العلامة التي تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامةلا،و على هذا الأساس 
فلا بد من أن تكون علامة ، إذ أنه لا یكفي لتسجیل العلامة أن تكون جدیدة و ممیزة فقط 

.2مشروعة

الشروط الشكلیة: الثانيالفرع
بعد إستكمال تحقق الشروط الموضوعیة السابق ذكرها و المتعلة بالأساس بالعلامة في حد 
ذاتها نمر إلى المرحلة الثانیة و المتمثلة في الإجراءات التي تتم على مستوى المعهد الوطني 
الجزائري للملكیة الصناعیة التي تبتدأ بإیداع طلب التسجیل المودع لدى نفس المعهد السابق ذكره

هاته الشروط تتمثل بالأساس في الإجراءات التي یتم إتباعها بهدف إضفاء الطابع الرسمي إذ أن 
من كل تقلید أو نسخ أو إستعمال للعلامة دونما على العلامة لأجل ضمان الحمایة القانونیة لها

، و تتمثل هاته الشروط في إجراءات إیداع طلب التسجیل و القیام بفحصه موافقة من صاحبها
.3و من ثم القیام بنشرها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

2008عبد الفتاح بیومي حجازي ، الملكیة الصناعیة في القانون المقارن ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، الإسكندریة ، 1
.22ص
.23، صفتاح بیومي حجازي ، المرجع نفسھعبد ال2
2009بعة الأولى ، عمان ، ة ، الطود علي الرشدان ، العلامات التجاریة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعممح3

.25ص 
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إیداع طلب التسجیل: لاأو 
كما سبق و أن تحدثنا عن عدم إمكانیة حصر العلامات التي یمكن تسجیلها ، فهي واسعة 

أرقام فقد تكون كلمات ، حروفه یمكن لها أن تكون في صور عدیدة ،الحدود بإعتبار أنمفتوحة 
فبعد أن تتوفر في هاته ، ن إشارات أو رموز أو رسوم أو صورأو خلیط من ذلك ، و قد تكو 

العلامة الشروط الموضوعیة لأجل تسجیل العلامة ننتقل إلى أول شرط شكلي وهو إیداع طلب 
.1التسجیل

محدد لكیفیات إیداع العلامات و تسجیلها 277-05من المرسوم التنفیذي 03نصت المادة وقد 
على كیفیة الإیداع و طریقته القانونیة بالإضافة إلى الكیفیات و الوسائل التي یمكن أن یتم بها

یتم إیداع طلب تسجیل علامة مباشرة لدى المصلحة (( و جاء في مضمون هاته المادة 
أو یرسل إلیها عن طریق البرید ، 06-03حددة في المادة الثانیة من الأمر رقم المختصة الم

تسلم أو ترسل إلى المودع أو وكیله نسخة من . أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة تثبت الإستلام
.))طلب التسجیل تحمل تأشیرة المصلحة المختصة و تتضمن تاریخ و ساعة الإیداع

المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة أو برسالة موصى فالإیداع یكون مباشرة لدى 
و یجب أن ناسبة یمكن لها أن تثبت الإستلام ، علیها عن طریق البرید أو بأیة وسیلة أخرى م

یتضمن الطلب مجموعة من الوثائق المتمثلة في الإستمارة الرسمیة التي تتضمن إسم و لقب 
و یتم تخصیص إطار في الإستمارة لأجل أن یضع فیه المودع بالإضافة إلى عنوانه الكامل ، 

.المودع العلامة التي لا یجب أن یتعدى مقیاسها ذلك الإطار

بالإضافة إلى هذا یجب على المودع أن یذكر قائمة السلع و الخدمات التي خصصت لها 
إلى أن ، تجدر الإشارةهاته العلامة مع ضرورة قیامه بدفع الرسوم الخاصة بالإیداع و النشر

المشرع الجزائري لم یشترط أن یكون مودع طلب التسجیل بالضرورة هو صاحب العلامة و إنما 
.2أورد مجموعة أشخاص لهم الحق في الإیداع سیتم الحدیث عنهم في النقطة الموالیة

.25محمود علي الرشدان ، المرجع السابق ، ص  1

بوروبة ربیعة ، حمایة المستھلك في ظل النظام القانوني للعلامات ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، 2
.27، ص2008الحقوق بن عكنون الجزائر ، جامعة الجزائر یوسف بن خدة كلیة



.الإطـار الـقـانـوني لـلـعـلامـاتالــفــصــل الأول                                    

33

.أصحاب الحق في الإیداعـ1
في الأصل یكون صاحب الحق في العلامة هو من یقوم بإیداع طلب تسجیل العلامة ، إلا 
أنه یمكن لمن یمثله سواء أكان شخص معنوي أو طبیعي ، جزائري أو أجنبي مقیم في الجزائر 

و هذا الحق للأجانب 1أو في الخارج له أن یطلب تسجیل العلامة لصالح صاحب الحق فیها
.062-03من الأمر 13أتاحته المادة 

كذلك الأمر نفسه بالنسبة للأجانب المقیمین بالخارج یمكن لهم تسجیل علاماتهم بالجزائر 
مع وكیل یمثله أمام المصلحة المختصة بشرط أن یكون لصاحب الحق في العلامة المقیم بالخارج 

العلامة بأن یرفق وكالة مؤرخة و ممضاة و تحمل إسم مراعات أن یقوم ممثل صاحب الحق في 
من المرسوم التنفیذي 07وهذا ما نصت علیه المادة ،  3الوكیل و عنوانه إلى جانب طلب التسجیل

في حالة تمثیل المودع من قبل وكیل یجب أن یرفق طلب تسجیل (( : على أنه277-05رقم 
)).و تحمل إسم الوكیل و عنوانه العلامة بوكالة ، تكون الوكالة مؤرخة و ممضاة

فحص الإیداع: ثانیا
یقوم المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بفحص ملف الإیداع من الناحیتین الشكلیة 

مكانه و الموضوعیة لیتم فیما بعد ذلك القیام بتحریر محضر یثبت تاریخ الإیداع ، ساعته ، و
المحضر هو بمثابة شهادة إیداع یمكن اللجوء إلیها في حال و هذا بالإضافة إلى رقم التسجیل ، 

بشأن ملكیة العلامة و محاولة الإستیلاء علیها من طرف شخص آخر یقوم بإیداع حدوث تنازع
طلب بشأنها لأجل تسجیلها أو یقوم بتقلیدها في المرحلة التي لم یكمل صاحبها إجراءات تسجیل 

أن هاته العلامة محل التقلید تعود ملكیتها إلیهلإثباتعلامته ، لتكون هاته الوثیقة كوسیلة
التي تتعلق بالشروط المادیة و فحص الإیداع یكون من ناحیتین من الناحیة الموضوعیة

و من الناحیة الشكلیة التي تتعلق بالدرجة الأولى الموضوعیة الواجب توفرها في العلامة
.4بالإجراءات القانونیة

.49بساعد سامیة ، المرجع السابق ، ص1
.المرجع السابقالمتعلق بالعلامات ، 06-03مر أ2
.50، 49بساعد سامیة ، المرجع نفسھ ، ص3
.173فاضلي إدریس ، الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص4
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ناحیة الشكلیةفحص الإیداع من الـ1
تقوم المصلحة بفحص ما إذا كان الإیداع 277-05من المرسوم 10بالرجوع إلى أحكام المادة 

: و التي تتمثل في 071إلى 04مستوفیا للشروط المحددة في المواد من 
.ـ تقدیم طلب التسجیل الذي یتم تقدیمه في الإستمارة الرسمیة

.العلامة لایعدى حجمها الإطار المخصص لها في الإستمارة الرسمیةصورة من ـ 
.ـ قائمة للسلع و الخدمات المراد تسمیتها بهاته العلامة

.ـ وصل یثبت دفع رسوم الإیداع و النشر
ـ بالنسبة للأشخاص المقیمین بالخارج یجب أن یتم تمثیلهم من قبل وكیل و یرفق 

.مل إسم الوكیل و عنوانهطلبه بوكالة مؤرخة و ممضاة و تح

و في حالة عدم إستیفاء هاته الشروط یجوز للمعهد رفض الإیداع كما أنه یجوز لمن كان 
في حالة مخالفة عند إیداع طلب تسجیل العلامة أن یقوم بتصحیح إیداعه خلال مهلة شهرین مع 

من طرف المودع لنفس المدة بناء على طلب معلل إمكانیة تمدید هذا الأجل عند الإقتضاء
یتم إلغاء تسجیله ، و في في حال ما إذا لم یقم المودع بتصحیح ملفه في الآجال الممنوحة لهو 

.لمودعیكون هذا الرفض دونما إرجاع الرسوم المدفوعة  لحالة رفض الإیداع 

.فحص الإیداع من الناحیة الموضوعیةـ/2
تقوم المصلحة المختصة بالبحث فیما إذا كانت بعد قبول الإیداع من الناحیة الشكلیة ، 

العلامة مطابقة للقانون أم لا ، كأن تكون العلامة من الرموز المحظورة التي لا یجوز إستعمالها 
من تاریخ تبلیغه أقصاها شهران إبتداء تقوم بإعلام صاحب العلامة و تمنح له مدة قانونیة

و یمكن تمدید هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة لأجل و تطلب منه تقدیم ملاحظاته في هذا ا
.2لأجل تصحیح الخطأ الذي وقع فیهبناء على طلب معلل من صاحب الطلب 

.ات إیداع العلامات و تسجیلھا ، المرجع السابقمحدد لكیفی277-05مرسوم تنفیذي رقم 1
.150نسرین شریفي ، المرجع السابق ، ص2
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التسجیل و النشر: ثالثا
و هذا الإجراء یقوم به هي مرحلة جد مهمة لأجل التمتع بالمزایا الخاصة بحمایة العلامة

روط بعد التأكد من مطابقة العلامة للشجزائري للملكیة الصناعیة إذ أنه المعهد الوطني ال
تأتي عملیة التسجیل في سجل خاص بالعلامات یتم تقیید كل الموضوعیة الواجب توفرها فیها

بحمایة علامته إذ أنه التمتع المودع منیمكنالعلامات المسجلة على مستوى المعهد و التسجیل 
فالعلامة محل الحمایة هي العلامة ، تسجیل لا یمكن له التمتع بحمایة علامتهإن لم یقم بعملیة ال

المسجلة ، بمعنى أن لمالكها الحق في طلب معاقبة المعتدي علیها ، فضلا عن إغرامه بدفع 
یة النشر التي تتم من الأضرار الناتجة عن تقلید علامته ، لیأتي بعد التسجیل عملتعویض مقابل 

.1لامة الجدیدة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةللعطرف المعهد

التسجیلـ1
التسجیل هو قرار قید العلامة في فهرس خاص یمسكه المعهد ، و الذي یذكر فیه كافة 
العلامات و حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة الأخرى التي تم تسجیلها حسب الأصول، و یجب 

العلامة و كافة البیانات الخاصة بالتسجیل ، كما یجب أن تذكر أن یتضمن بصورة إجباریة نموذج
المتعلقة بالتسجیل حتى یستطیع صاحبها الإحتجاج بها في مواجهة الغیر ، علما فیه كافة المراحل

.أنه یجوز لأي شخص تقدیم طلب إلى مدیر المعهد للحصول على معلومات متعلقة بالعلامات
الإجراء الذي یقوم به مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة فالتسجیل یمكن القول عنه بأنه

و التسجیل الخاص بالعلامات بعد قبول الملف ، الصناعیة قصد قید العلامة في الفهرس العمومي
یم الملف یداع هو العملیة التي تتضمن تسلله أثر رجعي یبدأ من تاریخ الإیداع في حین أن الإ

تاریخ التسجیل هو تاریخ الإیداع و العبرة في ذلك حمایة مصلحة عن طریق البرید وحضوریا أو 
تجدر الإشارة إلى ضرورة التمییز بین إیداع العلامةلمودع ضد تصرفات الغیر سئ النیة ، و ا

عن تاریخ إستعمالها نظرا لكون أن منح حق الأولویة لمن قام بالإیداع أولا، و هذا ما یجعل نسخة 
.2للمودع بمثابة شهادة تسجیلالمحضر التي تسلم 

خنفر مصطفى ، دور العلامة التجاریة في تحقیق ولاء المستھلك ، مذكرة تخرج للحصول على شھادة الماستر في العلوم 1
.10، ص2012،، ورقلةتخصص تسویق الخدمات ، جامعة قاصدي مرباح،التجاریة

.21، صالمرجع السابق یزید میلود ، 2
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النشرـ2
النشر و الإعلان یعدان كآخر إجراء من إجراءات التسجیل الخاصة بالعلامة و به یتأكد علم 
المستهلك بالتسجیل ، فبعد إكتمال عملیة التسجیل الخاص بالعلامة ، یأمر المدیر بشهر العلامة 

قانونیة الخاصة بالمعهد الوطني الجزائري للملكیة عن طریق النشر في النشرة الرسمیة للإعلانات ال
الصناعیة ، و یجوز لأي شخص له مصلحة إذا ما سجلت العلامة بدون وجه حق أن یطلب من 
المحكمة المختصة أن یشطبها كأن یكون هو الأسبق في أحقیته بهاته العلامة و علیه إثبات 

.1لاأحقیته بها كأسبقیته في إیداع طلب تسجیل العلامة أو 

طلب الثانيالم
آثــار تــســجــیــل الــعــلامـة

العلامات و بمختلف أنواعها المستعملة على المنتوجات أو الخدمات لا تنتج آثار و لا یمكن 
حمایتها إلا بعد تسجیلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و بمجرد القیام بتسجیلها 

تستوجب مراعات الشروط الموضوعیة و الشكلیة التي سبق الإشارة إلیها بالطریقة القانونیة التي 
جملة من الحقوق لمالك العلامة التي تمنح له الحق في العلامة و ما یتیحه له عن ذلكرتبتی

ستغلال العلامة بالطریقة التي یراها مناسبة له في حدود ما یسمح لإذلك من حق في التصرف و 
.تناوله في الفرع الأولهذا ما سأبه القانون و

و إنما ترد علیه إستثناءات تقضي على أن هذا الحق لیس بقائم إلى مدة زمنیة غیر محدودةإلا
، سواء كان هذا لعدة أسباب، ما یؤدي إلى إنقضاء الحق في العلامة إكتساب الحق في العلامة

سواء بعدم تجدید تسجیل العلامة بالإضافة إلى التخلي على الإنقضاء بإرادة صاحب العلامة
هذا ما سأتناوله و كحالة بطلان التسجیل أو حالة عدم إستغلال العلامة ،أو بغیر إرادته العلامة

.من هذا المطلبفي الفرع الثاني

.175فاضلي إدریس ، الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص1
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إكتساب الحق في العلامة: الأولالفرع
یستمد هذا الحق قوته من القانون الجزائري ، إذ أن المشرع الجزائري خول لمالك العلامة 

بعد أن تكون مستوفیة للشروط الموضوعیة و الشكلیة ما ینتج التي تكون مسجلة بصفة قانونیة 
، كالحق التي ترد على العلامة و للمالك أن یستفید منها بعدة طرقمجموعة من الحقوقعن ذلك 

فكل ، بیعا ، رهنا ، و ترخیصا : قانونا ستغلالها و التصرف فیها بكافة التصرفات الجائزة في إ
هاته التصرفات التي تصبح من حق مالك العلامة جاءت كنتیجة لقانونیة العلامة ، و في حال ما 
إذا لم تستوفي هاته العلامة للشروط الموضوعیة و الشكلیة الخاصة بتسجیل العلامة لدى المعهد

الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة فلا یمكن لصاحب العلامة الإستفادة من إكتساب هاته الحقوق 
على العلامة بإعتبار أنه لیس له أي دلیل على تسجیلها بصفة قانونیة و لایحوز أیة وثیقة تثبت 

جیلها كون أن الشروط الموضوعیة أو الشكلیة لا تتوفر في العلامة لأجل تس،ملیكته للعلامة
فهذا لا یعني أن حق صاحبها ،الجزائرالعلامة مسجلة في دولة أخرى دونقد تكون و قانونیا

یسقط و إنما یبقى حقه قائما إذا ماتوفرت في هاته العلامة التي هي محل حمایة من طرف دولة 
أخرى قائما مادامت تتوفر هاته العلامة على الشروط الموضوعیة و الشكلیة المنصوص علیها في 

.التشریع الجزائري

على تاریخ سریان لة قانونا نص المشرع الجزائري تجدر الإشارة إلى أن هاته الحقوق المخو و 
یكتسب (( التي نصت على أن المتعلق بالعلامات06-03من الأمر 05في المادة إكتسابها 

الحق في العلامة بتسجیلها لدى المصلحة المختصة ، دون المساس بحق الأولویة المكتسب 
ئر ، تحدد مدة تسجیل العلامة بعشر في إطار تطبیق الإتفاقات الدولیة المعمول بها في الجزا

سنوات تسري بأثر رجعي إبتداءا من تاریخ إیداع الطلب، یمكن تجدید التسجیل لفترات متتالیة 
تقدر بعشر سنوات وفقا للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبیق هذا الأمر ، یسري 

.1))التجدید إبتداء من الیوم الذي یلي تاریخ إنقضاء التسجیل

.المرجع السابقتعلق بالعلامات ، ی06-03رقم مرأ1
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إذ من نفس الأمر نص على الحقوق المخولة لصاحبها بعد تسجیلها09و في المادة 
یخول تسجیل العلامة لصاحبها حق ملكیتها على السلع و الخدمات التي (( نصت على أن 

أدناه فإن الحق في ملكیة العلامة یخول صاحبه حق 11مع مراعاة أحكام المادة . یعینها لها
رخص إستغلال و منع الغیر من إستعمال علامته تجاریا دون ترخیص التنازل عنها و منح 

مسبق منه على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها، 
التمسك بالحق المخول بموجب تسجیل العلامة في مواجهة الغیر الذي یستعمل تجاریا علامة 

اللبس بین سلع و خدمات مطابقة أو مشابهة ، دون أو رمزا أو إسما تجاریا مشابها إلى 
لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغیر من إستعمال علامته دون . ترخیص المالك

.))الفقرة الثامنة أعلاه7المادة رضاه وفقا للشروط المنصوص علیها في

إحتكار إستغلال العلامة: أولا
المصلحة المختصة بمثابة المالك لها و لوحده دون سواه یعتبر من قام بتسجیل العلامة لدى 

و له إستعمالها على السلع و الخدمات التي یعینها لها طیلة المدة القانونیة المحددة لعمر العلامة 
05بعشر سنوات ، هاته الأخیرة یمكن تجدیدها لفترات متتالیة هذا حسب ما نصت علیه المادة 

یكتسب الحق في العلامة بتسجیلها (( إذ نصت على علاماتو المتعلق بال06-03من الأمر 
لدى المصلحة المختصة ، دون المساس بحق الأولویة المكتسب في إطار تطبیق الإتفاقات 
الدولیة المعمول بها في الجزائر ، تحدد مدة تسجیل العلامة بعشر سنوات تسري بأثر رجعي 

التسجیل لفترات متتالیة تقدر بعشر سنوات وفقا إبتداء من تاریخ إیداع الطلب، یمكن تجدید 
یسري التجدید إبتداء من الیوم الذي . للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبیق هذا الأمر 

.))یلي تاریخ إنقضاء التسجیل
سنوات تسري10مایة العلامة هي حها قد قدرت المدة القانونیة لمضمون هاته المادة نجدفي 

.مع إمكانیة تجدید التسجیل لفتراتجیل العلامة ، یة من تاریخ إیداع طلب تسبأثر رجعي بدا
بأن حق إحتكار العلامة هو حق مؤقت و لیس دائما بإعتبار أن المدة نقولهذا ما یجعلنا 

.1الممنوحة لحمایة العلامة هي محددة بعشر سنوات من تاریخ إیداع التسجیل

.40المرجع السابق ، ص كاھنة زواوي ، رمزي حوحو ، 1
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العلامة و جعلها محمیة إلى مالا نهایة عن طریق إستعمال و لصاحب العلامة الإحتفاظ بحقه في 
.حقه في إعادة تجدید التسجیل الذي منحه إیاه القانون

إلى أن التوقف عن إستغلال العلامة الغیر مبرر أو عدم القیام بتجدید تسجیل تجدر الإشارة
لأساس على مالك العلامة یؤدي إلى زوال حق مالك العلامة في ملكیته علیها ، و على هذا ا

العلامة أن یحرص على الإستعمال الجدي و المستمر للعلامة لضمان بقاء علامته محمیة 
.1و یضمن جمیع الحقوق التي یخولها له القانون كآثر لتسجیل العلامة

.حق التصرف في العلامة: ثانیا
العلامة تمثل قیمة إقتصادیة جد مهمة بالنسبة لكل المتنافسین في السوق الوطنیة 

میة كون أنها عنوان للجودة الخاصة بالسلعة التي تمییزها عن باقي السلع الأخرى ذات أو العال
علامات مختلفة ، سواء كانت هاته العلامات علامات خدمة أو سلع فهي وسیلة منافسة مشروعة 

تخدمها و یستأثر بملكیتها صاحب العلامة الذي أوجدها وقام بإیداعها لدى المعهد الوطني یس
الذي یعطیها طابعا من الحمایة الخاصة بها من كل أشكال التزویرالجزائري للملكیة الصناعیة

تها أو الإستغلال الغیر قانوني ، فمن هذا المنطلق تظهر العلاقة الموجودة بین العلامة و ملكی
و قیمتها الإقتصادیة ذلك أن الإستفادة من قیمة العلامة و من قیمة المنتوجات التي تسوق تحت 
إسمها لا یمكن إلا عن طریق التصرف فیها من طرف مالكها الذي یقوم بتسجیلها و ماینتج عنه 

.من تقریر الحمایة لها
ها و یظهر هذا الحق عن في ملكیته لالإقرار بحمایة العلامة یعطي لصاحبها الحقهذا

، إذ أن مالك العلامة له الحقطریق التصرفات التي یمكن له القیام بها في شأن هاته العلامة
الإسئثاري في إستعمال العلامة و الترخیص بإستعمالها أو حتى التنازل عنها ، فیجوز لصاحب 

لإستعمال العلامة محل العلامة أن یرخص لغیره سواء كان هذا الغیر شخصا طبیعیا أو معنویا 
، كما له أن یقوم ستوي أن یكون ذلك بمقابل أو بدون مقابلیالحمایة لمدة محددة أو غیر محددة و 

برهن العلامة لأجل الحصول على المال أو لأجل ضمان دین ما و هذا ما سنفصل فیه في النقاط 
.2التالیة

.40المرجع السابق ، صرمزي حوحو ، الأستاذة كاھنة زواوي ، 1
الحقوق بن عكنون طایبي طارق ، الحمایة الدولیة للعلامات ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر فرع الملكیة الفكریة ،  كلیة 2

.67. 66، ص2012الجزائر ، 
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إنتقال الحق في العلامةـ1
و المتعلق بالعلامات06-03من الأمر 18إلى 14المواد من نصت على هذا الإنتقال 
یمكن أن ینتقل الحق في العلامة عن طریق البیع سواء إذ أنه على إنتقال الحق في العلامة ،

أكان البیع كلیا أو جزئیا للعلامة مع مراعات إشتراط الكتابة و إمضاء الطرفین على العقد 
طائلة البطلان و على هذا الأساس یمكن نقل الحق في المخصص لنقل الحق في العلامة تحت 

ت العلامة عن طریق البیع الكلي الذي یكون شاملا لجمیع الحالات التي كانت تستغل العلاما
الخدمات التي كانت تستغل لأجلها ، ففي هاته الحالة یجوز لأجلها ، أي جمیع أنواع السلع ،

.للمشتري إستغلالها بجمیع الصور التي كانت تستغل من أجلها

فلا یجوز للمشتري ، كما یمكن أن یكون عن طریق البیع الجزئي لجزء من العلامة فقط 
إذا ماتعدى ماهو مسموح إستغلال العلامة إلا في حدود الجزء الذي تم من أجله بیعه العلامة ، و 

.1مقلد للعلامة و یدخل في منافسة غیر مشروعة تعرضه للمساءلة القانونیةة ،له به یصبح بمثاب
كما یمكن أیضا نقل الحق في العلامة إلى الورثة عند وفاة مورثهم ، بإعتبارها أحد عناصر حقوق 

.يالملكیة الصناعیة ، و عنصر من العناصر المعنویة للمحل التجار 

یبقى إجراء مهم و هو قید هذا النقل للحق بعد تمام الإجراءات الخاصة بإنتقال العلامة ،و 
في العلامة في السجلات الخاصة بالعلامات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة 
الصناعیة و یتم إرفاق كل الوثائق المثبتة لنقل الحق في العلامة إلى جانب طلب نقل الحق في 

لعلامة و لا یكون النقل نافذا في مواجهة الغیر إلا بدایة من تاریخ تسجیله في سجل العلامات ا
و المحدد لكیفیات إیداع 277–05من المرسوم التنفیذي 22و هذا ما نصت علیه المادة 

قید نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة في سجل العلامات من یتم (( : فنصت.العلامات و تسجیلها
قبل المصلحة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف المعنیة، یرفق طلب القید بكل وثیقة

.2))أو عقد یثبت النقل ، یكون النقل نافذا في مواجهة الغیر منذ تسجیله في سجل العلامات

، الجزائر ،  بدون طبعةالملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة سمیر جمیل حسین الفتلاوي ،1
.308، 307صص
.ات إیداع العلامات و تسجیلھا ، المرجع السابقالمحدد لكیفی277- 05مرسوم التنفیذي رقم 2
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ن العلامةرهـ 2
من الأمر رقم 14/1نها بموجب المادة المشرع الجزائري منح الحق لصاحب العلامة بره

بمعزل عن التحویل الكلي أو الجزئي للمؤسسة ، یمكن نقل الحقوق المخولة عن (( 03-06
و یكون هذا الرهن كلیا أو جزئیا ))طلب التسجیل أو تسجیل العلامة كلیا أو جزئیا أو رهنها

جاري بصورة مستقلة عن المحل التجاري ، كما یمكن أن تكون مرهونة بالإضافة إلى المحل الت
هذا الرهن للعلامة یكون كضمان لأجل ، و بإعتبارها عنصرا من عناصر المحل التجاري

حب العلامة الحصول على المال كمثال ، فتكون بمثابة ضمان لدینه في هاته الحالة یكون صا
مى في هاته الحالة أو قد یكون هذا الرهن بهدف ضمان دین غیره و یسبمثابة المدین الراهن ، 

أما من حیث القانون الواجب التطبیق على هذا الرهن ففي هاته الحالة نمیز بین العیني، الكفیل 
:حالتین 

.ـ حالة ضمان دین مدني یطبق القانون المدني على هذا الرهن
.و حالة ضمان دین تجاري نطبق القانون التجاري على هذا الرهن

تشترط تحت طائلة (( : على06-03من الأمر 15المادة تنصالإشارة إلى أنه قدتجدر 
البطلان ، الكتابة و إمضاء الأطراف في عقود النقل أو رهن العلامة المودعة أو المسجلة في 

یثبت الإنتقال بدمج المؤسسات . أعلاه وفقا للقانون الذي ینظم هذه العقود 14مفهوم المادة 
ثیقة تثبت هذا الإنتقال وفقا للتشریع الذي ینظم أو بأي شكل آخر لحلول المؤسسات بأي و 

الإمضاء في العقود الخاصة برهن العلامة مشترطة و أي رهن بدون و الكتابةو منه)) . الإنتقال 
.1كتابة للعلامة یعتبر باطلا  كما أن التسجیل الخاص برهن العلامة ضروري لإثبات هذا الرهن

الترخیص بإستغلال العلامةـ3
03-06من الأمر 16من نص المادة المادة ص بإستغلال العلامة و هذاالترخییجوز 

مة موضوع رخصة یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلا((: المتعلق بالعلامات بقولها 
إستئثاریة أو غیر إستئثاریة ، لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي تم إستغلال واحدة ،

)).شأنهاإیداع أو تسجیل العلامة ب

بن زید فتحي ، إستغلال العلامات ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، جامعة الجزائر بن یوسف بن 1
.91،92،93ص، ص 2013خدة كلیة الحقوق ، الجزائر ، 
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و المقصود برخصة إستغلال العلامة ، العقد الذي یمنح بواسطته صاحب العلامة للغیر الحق في 
إستغلال علامته كلیا أو جزئیا بصورة إستئثاریة أم لا ، و ذلك بمقابل یكون على شكل إتاوات 

على و لا یترتب على هذا العقد حق عیني بل حق شخصي یخول للمرخص له حق إستغلالها 
، إذ أنه للمرخص له بإستغلال العلامة أن الوجه المتفق علیه في عقد رخصة إستغلال العلامة

و لا یجوز له في ذلك أن یقوم ، یقوم بإستغلالها لأجل أن یتجنب سقوط الحق في إستغلالها 
.بإعادة الترخیص لشخص آخر بأن یقوم بإستغلال نفس العلامة المرخص له بإستغلالها

فیجب تحدیدها في عقد ، أما فیما یتعلق بالمدة المسموح بها للمرخص له بإستغلال العلامة 
بالإضافة إلى تحدید نوع السلع أو الخدمات التي تستعمل لأجلها ، رخصة إستغلال العلامة 

كما یجب ، العلامة ، كما یجب تحدید الإقلیم الجغرافي الذي یسمح بإستغلال العلامة في مجاله
ل هذ الترخیص في سجل خاص على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة تسجی

یجب تحت (( : المتعلق بالعلامات06-03من الأمر 17یه في المادة هذا ما تم النص علو
أعلاه ، المبرم وفقا للقانون 16طائلة البطلان ، أن یتضمن عقد الترخیص في مفهوم المادة 

العلامة ، فترة الرخصة ، السلع و الخدمات التي منحت من أجلها الرخصة المنظم للعقد ،
و الإقلیم الذي یمكن إستعمال العلامة في مجاله أو نوعیة السلع المصنعة أو الخدمات المقدمة 

.من قبل حامل الرخصة ، یجب قید الرخصة في سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة المختصة
السجل عن طریق التنظیم و تمسك المصلحة المختصة مستخرجا لسجل تحدد كیفیات مسك 
.1))مرقم و مؤشر علیه

من خلال هذا كله یتضح لنا بأن عقد ترخیص إستغلال العلامة یرتب مجموعة إلتزامات لدى  
.الجانبین ، أي من جانب الشخص المرخص صاحب العلامة و من جانب الشخص المرخص له

إنطلاقا من كون أن عقد الترخیص لا ینصب على :المرخصـ إلتزامات الشخص أ
ملكیة العلامة و إنما یرد على حق الإستعمال ، فإن الإلتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق 

نیة المتفق علیها، و في المرخص هو تمكین المرخص له من الإنتفاع بالعلامة خلال المدة الزم
2ض ، إذ على المرخص تمكین المرخص لهیضمن المرخص للمرخص له عدم التعر هذا ما

.41رمزي حوحو ، كاھنة زواوي ، المرجع السابق ، ص 1
.199، 198یمیة للبحث القانوني ، ص،صجلة الأكادراشدي سعیدة ، ترخیص العلامة ، الم2
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من الإنتفاع بالعلامة إنتفاعا هادئا ، و في حالة الإعتداء على العلامة من طرف الغیر فیجب 
على المرخص أن یبادر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لدفع هذا الإعتداء ، و له في سبیل ذلك 

لعلامة ضد من یعتدي إلا من جانب مالك االحق في رفع دعوى التقلید و هذه الدعوى لا ترفع
على هذا الحق ، كما أنه یجب على مالك العلامة بأن یقوم بتجدید تسجیل العلامة إذا ما إنتهت 
مدة الحمایة القانونیة المقررة لحمایة العلامة لأجل أن تستمر إمكانیة إستغلال العلامة من طرف 

. الشخص المرخص له
ة الشخص المرخص تقوم إذا ما تبین أنه لایمتلك العلامة و یكون بأن مسؤولیتجدر الإشارة

ي دفعها في هاته الحالة من حق المرخص له في فسخ العقد و إسترداد كافة المبالغ المالیة الت
.بالإضافة إلى التعویضات

المرخص له بإستغلال العلامة مجموعة من :إلتزامات الشخص المرخص لهـب
علیه الإلتزام بها مادام المرخص صاحب العلامة قد إتفق معه على أن یسمح الإلتزامات الواجب 

:في مجموعة النقاط التالیةلال العلامة و یمكن لنا أن نلخصهاله بإستغ

إستعمال العلامة من طرف المرخص له هي واجبة و حق في نفس : ـ الإلتزام بإستعمال العلامة
لى قیمة العلامة و یزید في شهرتها كما یمنع سقوط الوقت ، إذ أن إستعمال العلامة یحافظ ع

ملكیتها بسبب عدم إستعمالها ، كما أنه من اللازم على أن یلتزم بالقیود الواردة على إستغلال 
العلامة على غرار ضرورة و وجوب تقید المرخص له بأن یستعمل العلامة في الحدود الجغرافیة 

كانت محل إتفاق بین المرخص و المرخص له ، بالإضافة إلى و المدة الزمنیة المسموحة و التي 
أن یتولى هو شخصیا الإستفادة من إستعمال العلامة و أن یستعملها هو لا أن یسمح للغیر أو 
یتنازل للغیر على حقه في إستعمالها إلا في حالة ما إذا تم النص على إمكانیة ذلك في مضمون 

.العقد

هذا الإلتزام یقع على ضرورة المحافظة على : لواجبة في إستعمال العلامةـ الإلتزام ببذل العنایة ا
1العلامةالعلامة بما لا یمس بصلاحیتها و قیمتها و هذا ما یقتضي بألا یضع الشخص المرخص له

.198،199المرجع السابق ، ص،ص ، راشدي سعیدة 1
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على منتجات أقل جودة من جودة السلع التي تستخدم العلامة للدلالة علیها ، فقیامه بذلك سیمس 
ینزل مرتبتها و تعتبر یمثابة عنوان للرداءة لا الجودة و هذا ما یعود بالسلب بسمعة العلامة و

.على صاحب العلامة أي الشخص المرخص

إذ أن هذا الإلتزام یعتبر هو الباعث الرئیسي لإلتزام المرخص : ـ الإلتزام بدفع مقابل الترخیص
ى عوامل كثیرة على غرار الأخذ للمرخص له من إستعمال العلامة ، و یتوقف تحدید هذا المبلغ عل

بعین الإعتبار شهرة العلامة و قدرتها على إمكانیة جاذبیة العملاء بالإضافة إلى مقدار المنفعة 
.1التي یمكن لها أن تعود على المرخص له

العلامةإكتسابإنقضاء الحق في: الفرع الثاني
حمایة قانونیة من كل أشكال التقلید أن العلامة المسجلة هي علامة ذاتصحیح

أو الإستعمال الغیر قانوني دون أخذ موافقة صاحبها ، فالمشرع الجزائري مثلما قام بالنص على 
الشروط التي یجب أن تتوفر في العلامة لأجل أن یكتسب صاحبها حق ملكیته لها ، نص من 
جهة أخرى على الحالات التي ینقضي فیها هذا الحق في العلامة، سواء كان هذا الإنقضاء بإرادة 

دون ، كما یمكن أن یكون هذا الإنقضاءأو التخلي عن العلامةبها كعدم تجدید تسجیل العلامة صاح
وفقا لما هو منصوص علیه في ة صاحب العلامة كبطلان تسجیل العلامة أو عدم إستعمالهاإراد

لحق إنقضاء افالتي سیتم التطرق إلیه فیما بعد و المتعلق بالعلامات و06-03من الأمر 11المادة 
النهایة الخاصة بعمر العلامة إذ بإنتهاء الحق في العلامة تنعدم جمیع الحقوق التي یمثل في العلامة 

: تكون مخولة لصاحبها ، و هذا الإنقضاء یكون بعدة طرق سیتم إیجازها على  النحو التالي

ء الحق في العلامة بإرادة صاحبهاإنقضا: أولا
بالدرجة الأولى بالإرادة الخاصة بصاحبها ، و لا دخل للغیرإن إنقضاء الحق في العلامة یتعلق

على إنقضاء الحق في العلامة على الجانب الإراديفي دراستناسنركزفي هذا الإنقضاء ،
ه، صاحبها ، التي قد تكون عمدیة ل 2أي بإرادة صاحبها الذي یسعى إلى التخلي عن حق

.199راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص1
.26یزید میلود ، المرجع السابق ، ص 2
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عنها أو عدم تجدید یتجسد بالتخليلإرادة العمدیة للحق في العلامة الإنقضاء با، ففي العلامة 
.تسجیلها

عدم تجدید تسجیل العلامةـ1
إن حمایة ملكیة العلامة تكون على مدى عشر سنوات ، إلا أن إنقضاء هاته المدة لا یعني 

إیداعه لضمان عدم إمكانیة إعادة حمایة العلامة محل الإیداع ، إذ أنه یجوز لمالكها تجدید 
الحمایة القانونیة بعد إنقضاء العشر سنوات الأولى من الحمایة ، و هذا التجدید لیس له حدود

صاحب العلامة و هنادة تجدید حمایة علامته عدة مرات ، و بالتالي یجوز لصاحب العلامة إعا
ة الحمایة و كفترة یكون مقیدا بمدة لتجدید علامته تقدر بفترة ستة أشهر التي تسبق إنتهاء مد

.1إضافیة ستة أشهر بعد إنقضاء مدة الحمایة الخاصة بالعلامة
و على صاحب العلامة الذي یقوم بتجدید تسجیل علامته أن لا یقوم بإدخال أي تغییر على 
العلامة أو إضافة أي خدمات و سلع أخرى لنفس العلامة من غیر التي سجلت من أجلها العلامة 

و على هذا الأساس و بناءا على لامة یتطلب إیداعا جدیدا للعلامة ، ل في العفأي إضافة أو تعدی
كل ما سبق ذكره فصاحب العلامة ینقضي حقه في العلامة في حال ما إذا إنقضت الستة أشهر 
الموالیة للعشر سنوات الخاصة بحمایة العلامة و لم یقم بإعادة تجدید تسجیل الحمایة یفقد حقه 

بح من الممكن لأي شخص آخر المطالبة بتسجیل العلامة بإسمه بشرط أن على العلامة و یص
تكون قد إنتهت المدة الإضافیة الممنوحة لصاحب العلامة بعد إنقضاء مدة العشر سنوات و قد تم 

.2تقدیر المدة الإضافیة بمدة ستة أشهر تحتسب من تاریخ إنتهاء مدة الحمایة المقدرة بعشر سنوات

أو العدول عن تسجیلهاالتخلي عن العلامةـ2
تسجیلها من طرف صاحبها ، عن طریق تقدیم طلب یمكن التخلي عن العلامة أو العدول عن

إلى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و یمكن أن یمس هذا التعدیل كل السلع و الخدمات 
06-03من الأمر 19نصت علیه المادة التي سجلت من أجلها العلامة أو جزء منها، و هذا ما 

یمكن العدول عن تسجیل العلامة لكل أو جزء من السلع أو الخدمات (( هو المتعلق بالعلامات على أن
3.))التي سجلت من أجلها ، تحدد كیفیات العدول عن طریق التنظیم

.27، 26یزید میلود ، المرجع السابق ، ص 1
.311سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، المرجع السابق ، ص2
.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03أمر 3
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و یتم تقیید عدول صاحب العلامة عدوله في سجل العلامات ، و لا یكون نافذا في مواجهة الغیر 
بذلك و هذا مانصت 1لیتم شهره فیما بعد ذلك لإعلام عموم الناسإلا بعد القیام بتسجیل العدول 

المحدد لكیفیات إیداع العلامات و تسجیلها و277-05مرسوم التنفیذيمن ال25علیه المادة 
یتم العدول الجزئي أو الكلي عن التسجیل لدى المصلحة المختصة بناء على طلب (( على أنه 

في حالة ماإذا قدم طلب العدول من قبل وكیل ، یرفق الطلب بوكالة خاصة مؤرخة. المالك
لعدول في سجل العلامات و لایكون و ممضاة تتضمن إسم الوكیل و عنوانه ، یقید العدول ا

.))نافذا في حق الغیر إلا بعد تسجیله

و إذا ما تعلق العدول بعلامة كانت محل ترخیص من طرف صاحبها ، ففي هاته الحالة لا یمكن 
العدول عن تسجیلها إلا بعد أخذ موافقة الشخص المرخص له بإستغلالها ، و هذا بناء على ما له

و المحدد لكیفیات إیداع العلامات 277-05من المرسوم التنفیذي 26نصت علیه المادة
إذا سجلت المصلحة المختصة عقد الترخیص ، لا یجوز لها قبول العدول (( على أن و تسجیلها 

عن تسجیل العلامة إلا بتقدیم تصریح ینص على موافقة المستفید من الرخصة المسجلة على 
.2))هذا العدول

حق في العلامة بغیر إرادة صاحبهاإنقضاء ال: ثانیا
نرى نوع ثاني من الإنقضاء سبإرادة صاحب العلامة في هذا الصددعلى عكس الإنقضاء 

آلیا خارج عن إرادة صاحب العلامة في إنقضاء حقه فیها علیه أین یمكن أن یكون هذا الإنقضاء
یل العلامة إلا أن المشرع أجاز إمكانیة بطریق عادي بعد مرور مدة عشر سنوات من تاریخ تسج

، كما یمكن أن یكون هذا تحدید لعدد مرات التجدید المسموح بهادونتجدید تسجیل العلامة
الإنقضاء بطریق غیر عادي أي بتدخل الغیر سواء أكان هذا التدخل من طرف المصلحة 

أو من طرف الغیر الذي له المختصة المتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 
.3و یكون هذا التدخل عن طریق الجهات القضائیة المختصةذلكمصلحة في

.61بساعد سامیة ، المرجع السابق ، ص1
.محدد لكیفیات إیداع العلامات و تسجیلھا ، المرجع السابق277-05مرسوم تنفیذي 2
.61اعد سامیة ، المرجع نفسھ ، صبس3
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العلامةغاءلإـ1
تسجیل علامة ما ، عن الجهة القضائیة التي لها حق إلغاءمن إختصاص هذا الإلغاء یكون
المصلحة المختصة أو من طرف الغیر الذي له مصلحة في ذلك ، و هذا طریق تقدیم طلب إلى

یكون عفویا أو تلقائیا و إنما یكون في حال ما إذا تبین أن هنالك سببا بالإلغاء لاالمتعلق الطلب 
:العلامات تعلق بالم06-03من الأمر 1،3،5،6،7/ 7من الأسباب المذكورة في المادة 

.العلامة من الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمیزـ في حالة ما إذا كانت 
ـ حالة الرموز التي تحمل من بین عناصرها نقلا أو تقلیدا شعارات رسمیة أو أعلام أو شعارات 
أخرى أو إسم مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمیة تستخدم للرقابة و الضمان من طرف دولة 

حكومات أنشئت بموجب إتفاقیة دولیة إلا إذا رخصت لها السلطة أو منظمة مشتركة بین ال
.المختصة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك

ـ حالة الرموز التي یمكن لها أن تظلل الجمهور أو الأوساط التجاریة فیما یخص طبیعة أو جودة 
.أو مصدر السلع و الخدمات و الخصائص الأخرى المتصلة بها

ریا أو جزئیا بیانا قد یحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات ـ الرموز التي تشكل حص
معینة ، و في حالة ما إذا تم تسجیل هذه الرموز كعلامة بغیر حق تعرقل إستعمال ذلك البیان 

.الجغرافي من قبل أشخاص آخرین لهم الحق في إستعماله
فالجهة ن هاته الحالات قق حالة مإذ أنه و في الحالات السابق ذكرها و بمجرد أن تتح

كما أن تصة لها أن تقوم  بإلغاء العلامة بناء على طلب من المصلحة المختصة ، القضائیة المخ
من نفس 21نجد المادة كما ، 1هذا الإلغاء یمكن له أن یكون بطلب من الغیر الذي له مصلحة

: تلغي الجهة القضائیة المختصة تسجیل العلامة بناء على ما یأتي (( الأمر نصت على أنه 
طلب من المصلحة المختصة أو من الغیر الذي یعنیه الأمر إذا نشأ سبب من الأسباب / 1

من هذا الأمر بعد تسجیل العلامة و ظل قائما بعد 7إلى 5و 3الفقرات 7المذكورة في المادة 
فإن التسجیل لایلغى 2الفقرة 7كان سبب الإلغاء ناتجا من المادة قرار الإلغاء ، غیر أنه إذا

.إذا إكتسبت العلامة صفة التمییز بعد تسجیلها
.2))أعلاه11طلب من الغیر الذي یعنیه الأمر إذا لم تستعمل العلامة وفقا للمادة / 2

.63، 61اعد سامیة ، المرجع السابق ، ص صبس1
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عدم إستغلال العلامةـ3
و في في خلال مدة ثلاث سنواتعلامتهالمودع لطلب تسجیل العلامة ملزم بأن یستغل 

حال ما إذا لم یلتزم بهذا الشرط فإن حقه على العلامة یزول بطریقة تلقائیة إذا لم یكن لدیه مبرر 
مشروع یبین ظروفا قاهرة منعته من إستغلال العلامة فالإستغلال الجدي للعلامة شرط جد مهم 

احب العلامة لم یقم بإستغلال علامته مدة ثلاث للإستفادة من الحمایة المقررة للعلامة فلو أن ص
سنوات متتالیة ، یتعرض لسقوط حقه على العلامة ، إلا في حال ما إذا قام صاحب العلامة 

بالإمكان منحه مدة إضافیة بإثبات أنه مر بظروف عسیرة لم تسمح له بإستعمالها ففي هاته الحالة 
.نتینو أن لا تتجاوز هاته المدة سلأجل إستغلالها 

و المتعلق بالعلامات 06- 03من المرسوم التنفیذي رقم 11و هذا ما تم النص علیه في المادة 
ممارسة الحق المخول عن تسجیل العلامة مرتبط بالإستعمال الجدي للعلامة على (( على أن 

السلع أو توضیبها أو على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة ، و یترتب على عدم إستعمال 
:العلامة إبطالها ماعدا في الحالات التالیة

ـ إذا لم یستغرق عدم الإستعمال أكثر من ثلاث سنوات دون إنقطاع ـ إذا لم یقم مالك العلامة 
قبل إنتهاء هذا الأجل بتقدیم الحجة بأن ظروفا عسیرة حالت دون إستعمالها ففي هاته الحالة 

,))یسمح بتمدید الأجل إلى سنتین على الأكثر
یمنح إلا للغیر الذي تجدر الإشارة إلى أن طلب إلغاء تسجیل العلامة بسبب عدم الإستعمال لاو

یعنیه الأمر ، أي الشخص الذي له مصلحة في ذلك و لابد من أن یصدر القرار من قبل الجهة 
1.القضائیة المختصة

.63، صبساعد سامیة ، المرجع نفسھ1
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یصبح والفصل الأول الإجراءات القانونیة المتبعة للحصول على الحق في العلامة تضمن
بعد بقبول طلب تسجیله لهذه الشخص الذي أوجد العلامة مالكا لها بصفة فعلیة و قانونیة ، إذ 

.انونیة و الشكلیة لتسجیل العلامة ، حتى تكون الحمایةإستیفاء الشروط القوالعلامة

حقه على العلامة یقوم معها الحق في الحمایة القانونیة التي تكون مضمونة لمدة عشر فبعد قیام
.سنوات قابلة للتجدید بشرط الإستعمال الجدي لهاته العلامة و الدوام على إستغلالها

فالمشرع الجزائري و بالنظر إلى حساسیة موضوع العلامات و نظرا إلى خطورة الإعتداءات 
نوع من الحقوق المالیة ، أوجد نظاما قانونیا خاصا بالعلامات الذي یبین الواردة على هذا ال

الشروط الواجب توفرها لأجل الإعتراف بالعلامة و الحق فیها ، كما یبین الآثار القانونیة المترتبة 
.لعلامةبالحمایة القانونیة المقررة لعن هذا الإعتراف و الذي یتعلق بالدرجة الأولى

فقد تكون في ،ون في أشكال مختلفة بحسب درجة خطورة الإعتداء على العلامةهاته الحمایة تك
و هذا ما سنحاول لها أن تكون في شكل حمایة جزائیة ، شكل حمایة مدنیة و إداریة ، كما یمكن 

الخوض فیه بنوع من التفصیل ، عن طریق تخصیص المبحث الأول للحدیث عن الحمایة الإداریة 
ذ من طرف مصالح الجمارك و مصالح المعهد الوطني الجزائري للملكیة كإجراء إحتیاطي متخ

الصناعیة بالإضافة إلى الحمایة المدنیة ، أما في المبحث الثاني سنخصصه لأخطر و أقوى أنواع 
.الحمایة و هي الحمایة الجزائیة للحق في العلامة
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ولالمبحث الأ 

الحمایة المدنیة و الإداریة للحق في العلامة

المشرع الجزائري أضفى نوعا مهما من الحمایة على العلامات أین قرر لصاحبها الحق في 
رفع دعوى أمام القضاء عند تعرض حق من حقوقه على العلامة للإعتداء من طرف الغیر ، إلا 
أن هذا الحق لیس مطلقا ، فالمشرع الجزائري یستوجب أن تكون العلامة محل الإعتداء مسجلة 

.یة رفع الدعوىكأساس لإمكان

و في هذا الشأن سنتحدث عن الحمایة المدنیة من جهة التي یمكن لها أن تكون إما في 
شكل دعوى الحق التي ترفع من طرف صاحب الحق في العلامة المعتدى علیها فقط ، أو عن 
طریق دعوى المنافسة الغیر مشروعة و التي ترفع من طرف أي شخص لحقه ضرر بسبب عمل 

لمنافسة الغیر مشروعة ، و یستوي أن تكون هاته الدعوى من طرف صاحب الحق في من أعمال ا
.العلامة نفسه أو غیره من المنافسین

للعلامة التي تكون لحمایة الإداریةالدراسة في المطلب الثاني لو من جهة أخرى سنخصص
بالملكیة الصناعیة بصفة عامة         من طرف هیئات إداریة تهدف إلى ترقیة الحقوق المتعلقة

.و المتعلقة بالعلامات بصفة خاصة 
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ولالمطلب الأ 

الحمایة المدنیة للحق في العلامة

العلامة لصاحبها الحق في ملكیتها ، فإنه یكون لصاحب هذا الحق مقاضاة كل من تمنح 
المطالبة بالتعویض عن الضرر و متى ثبت هذا التعدي أمكنه ،هایتعرض بالإعتداء على حقه فی

اللاحق به ، و هاته الحمایة هي مقررة للعلامات المسجلة دون العلامات الغیر مسجلة فإستعمال 
.علامة غیر مسجلة في حد ذاته یعرض صاحبها لعقوبات

و الأخذ بالدعوى المدنیة لأجل حمایة الحق في العلامة ، یجب علینا التمییز بین ما إذا كان 
دعوى فلصاحب هذا الحق أن یرفع،تداء یمثل عملا من أعمال منافسة غیر مشروعةهذا الإع

یمثل عملا إذا كان هذا الإعتداء على العلامة لا، أما مشروعة الغیر مدنیة على أساس المنافسة 
حق ، و هذا ما فلصاحب العلامة اللجوء إلى دعوى ال، مشروعةالغیر من اعمال المنافسة 

.فیما یليسنحاول التفصیل
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في العلامةدعوى الحق: الفرع الأول

هي دعوى تحمي حقوق الملكیة على الأشیاء المادیة ، و لا تحتاج لقیامها ثبوت قیام خطأ 
من طرف الشخص الذي قام بالإعتداء على الحق ، فدعوى الحق تهدف إلى وقف الإعتداء على 

إلى جبر الضرر اللاحق جراء هذا الإعتداء ، كما الحق في العلامة المعتدى علیها ، بالإضافة 
الحق و لا یمكن للغیر المطالبة هذاأن هاته الدعوى لا یمكن مباشرتها إلا من طرف صاحب

فهي على خلاف دعوى المنافسة الغیر مشروعة التي تقوم أساسا على وقوع ضرر ناتج ، برفعها 
.ن الضرر الذي ألحقه الفعل الضار، و تهدف إلى التعویض ععن عمل تنافسي غیر مشروع 

فهذا النوع من الدعاوي یتعلق بالأساس بحمایة الحقوق على الأشیاء المادیة التي لا تشترط 
ثبوت الخطأ من طرف الشخص الذي قام بالإعتداء على الحق لقیامها ، إذ یكفي أن تكون 

ایة ، إذ أن هاته الدعوى العلامة مسجلة بصفة قانونیة لأجل الإستفادة من هذا النوع من الحم
تهدف إلى وقف الإعتداء على العلامة ، بالإضافة إلى جبر الضرر الحاصل عن طریق 

. 1التعویض

في العلامةشروط رفع دعوى الحق: أولا

أن تتوافر مجموعة وجب، لأجل رفع دعوى الحق ضد الشخص المعتدي على العلامة 
الشخص شروط قانونیة متعلقة بالشخص من صفة و أهلیة و مصلحة ، كما یجب أن یكون لهذا

وهذا ما .كون ملكا له و أن یكون هنالك إعتداء فعلي على العلامةحقا في العلامة بمعنى أن ی
وز لأي شخص لا یج((:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه13یفهم من نص المادة 

, 2))التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

.م2015أفریل 30دعوى الحق ، موضوع منشور في منتدیات الجلفة ، قسم الحقوق و الإستشارات القانونیة ، نشر بتاریخ 1
21الجریدة الرسمیة عدد ،، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةم2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم 2

.م 2008أبریل 23مؤرخة في 
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ـ  وجود الحق في العلامة1

الحق في العلامة یكون بإستفاء كل الشروط الموضوعیة و الشكلیة لتسجیل العلامة،فالإیداع 
ینتج عنه إكتساب الحق في القانوني على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 

فإكتساب ملكیة العلامة یكون عن طریق سبق إیداعها أو تسجیلها لدى المعهد الوطني العلامة ، 
الجزائري للملكیة الصناعیة ، أي أنه یعتبر مالكا للعلامة الشخص الأول الذي قام بإجراء الإیداع 

.حدیث عنهاأمام الجهة المختصة وفقا للإجراءات القانونیة التي سبق ال

فالإیداع القانوني للعلامة یسمح بتحدید التاریخ الذي بدأ فیه إستعمال العلامة و إكتساب 
ملكیتها ، و هذا ما له اهمیة بالغة في حالة تنازع عدة أشخاص على ملكیة علامة ما ، كما أنه 

طریق الرجوع یسمح بإعلام الغیر عن العلامات المسجلة تجنبا لإعادة إستعمالها من طرفهم عن 
.إلى السجل الخاص بالعلامات

كما أن الإیداع یحدد المدة القانونیة لملكیة العلامة فإذا ما إنتهت هاته المدة و لم یقم 
صاحب العلامة بطلب تجدیدها ففي هاته الحالة یسقط حقه في العلامة و لا یمكن له أن یطالب 

.1بحمایة علامته عن طریق الدعاوي القضائیة 

الحق في العلامةالإعتداء على ـ  وجود 2

المتعلق بالعلامات لم یحصر صور 03/06من الأمر 26المشرع الجزائري و في المادة 
التعدي على الحق في العلامة و إنما إعتبر كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام به 

الإستئثاریة لصاحب العلامة ، فأي الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة ، فأي عمل یمس بالحقوق 
.2عمل یمس بالحقوق الإسئثاریة لصاحب العلامة یعتبر إعتداء على الحق في العلامة

راشدي سعیدة ، العلامات في القانون الجزائري الجدید ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة تخصص قانون 1
.153جامعة مولود معمري تیزي وزو ، الجزائر ، ص

.المرجع السابقالمتعلق بالعلامات ، ،03/06الأمر 2
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ـ  صاحب الحق في رفع الدعوى3

رفع دعوى الحق تكون محصورة في الشخص صاحب العلامة أو الشخص الذي رخص له 
ل محل الشخص صاحب العلامة في حال بإستغلال العلامة محل الإعتداء ، إذ یمكن له أن یح

حدوث أي نوع من انواع الإعتداء على العلامة بإعتبار أنه تم الترخیص له بإستغلال العلامة فقد 
و 03/06من الأمر 31و هذا ماذهبت إلیه المادة ، 1تم الترخیص له بالحق فیها و حمایتها
بالعكس في عقد الترخیص ، یمكن عدا في حالة النص(( المتعلق بالعلامات إذ نصت على أنه 

المستفید من حق إسئثار في إستغلال علامة أن یرفع بعد الإعذار ، دعوى التقلید إذا لم یمارس 
)).المالك هذا الحق بنفسه

و لا تقبل دعوى الحق إلا إذا كان لصاحبها مصلحة قائمة أو فیه إحتمالیة لوقوع الضرر 
من قانون الإجراءات المدنیة 13، كما نجد المادة 2ي أین یكون الهدف منها دفع ضرر إحتمال

لا یجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له : (( و الإداریة قد نصت على 
.3))مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

الجزاءات الناتجة عن دعوى الحق: ثانیا
أصحاب الحقوق الذین وقع على حقوقهم أي الحمایة المتعلقة بالحقوق المدنیة للأشخاص أو 

إعتداء ، تكون عن طریق رفعهم لدعوى قضائیة لها نتائج تتمثل في الجزاءات التي تحكم بها 
:دة صور سنذكرها بنوع من التفصیل ، في العناصر التالیةالمحكمة ، التي تكون في ع

.ـ الإبطال ، الإلغاء ، التعویض المدني

.323م ، ص1994منشورات النسر الذھبي ، القاھرة ، أحمد محمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة ،1
.323أحمد محمد محرز ، المرجع السابق ، ص 2
.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق، یتضمن 09- 08قانون رقم 3
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ـ  الإبطال1
القضائیة المرفوعة أمامها الدعوى أن تحكم بإبطال تسجیل العلامة بأثر رجعي من الجهة 

و یكون هذا الإبطال بناء على طلب من المصلحة المختصة الممثلة في ،تاریخ إیداع العلامة
، أو من الغیر إذا ما ثبت بأنه كان من المفروض عدم المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 

من الأمر 07من المادة 9إلى 1لامة لعدم إحترامها للشروط المذكورة في الفقرات من تسجیل الع
.المتعلق بالعلامات03-06

إلا أنه هنالك إستثناء أین لا یمكن إبطال العلامة في حال ما إذا إكتسبت العلامة صفة 
حق في حمایة فصاحب العلامة الذي إكتسبت علامته صفة التمیز له الالتمییز بعد تسجیلها ، 

06-03من الأمر 9إلى 1فقرة من 07علامته من الإبطال حتى و إن خالفت أحكام المادة 
و تتقادم دعوى الإبطال بخمس سنوات تحسب إبتداءا من تاریخ تسجیل العلامة ، و هذا ما تم 

.و المتعلق بالعلامات06-03من الأمر 20النص علیه في المادة 

ـ  الإلغاء2
المطالبة بإلغاء العلامة من طرف الجهة المختصة أو من الغیر الذي له مصلحة في یمكن 

3في فقراتها 7ذلك ، عن طریق حكم قضائي ، إذا ما نشأ سبب من الأسباب المذكورة في المادة 
أما في حال ما إذا كان سبب طلب المتعلق بالعلامات ، 06-03ن الأمر م7إلى الفقرة 5و 

یل العلامة بالرغم من أنها مستثناة من التسجیل بإعتبارها من الرموز الخاصة الإلغاء هو تسج
بالملك العام أو المجردة من صفة التمیز ، فالعلامة لا تلغى إذا ما إكتسبت صفة التمییز بعد 

.تسجیلها
كما یمكن المطالبة بإلغاء العلامة من طرف الغیر الذي یعنیه الأمر فقط دون الجهة 

المتعلق 06-03من الأمر 11المختصة في حال ما إذا لم تستعمل العلامة وفقا لأحكام المادة 
بالعلامات التي نصت على ضرورة الإستعمال الجدي و إلا یتم إبطالها ، و إستثنت حالات معینة 

سنوات لا یمكن المطالبة 3سنوات فإذا إستعملت لأكثر من 3لم تستعمل أكثر من إذا : هي
.1هي حالة عدم تقدیم الحجة التي حالت دون إستعمال العلامةبإلغائها ، و الحالة الثانیة 

.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03الأمر 1
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حجة بأن ظروفا عسیرة حالت دون إستعماله للعلامة ففهي هاته الحالة یسمح له فإذا ما قدم 
1.لى سنتین على الأكثر  لأجل إستعمالها و لا یتم إلغاء علامتهبتمدید الأجل إ

التعویض المدنيـ  3
تكون المطالبة بهذا التعویض على أساس الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة ، و بالتحدید وفقا 

كل فعل أیا كان یرتكبه : (( من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه 124لنص المادة 
، فالشخص )) الشخص بخطئه ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

المتسبب في حدوث ضرر لصاحب العلامة سواء بقصد أو بدون قصد یكون ملزما إتجاه صاحب 
2.الذي یجب أن یتناسب و جسامة الضرر الحاصل لصاحب العلامةالعلامة بالتعویض 

دعوى المنافسة الغیر مشروعة: ثانيرع الالف
التامة للأشخاص في و إعطاء الحریةالرقابة غیاب احریة المنافسة لیس الهدف منه

، ذلك السهر على حسن سیر سوق العلامات، و إنما یجب على السلطاتالتنافس بكل حریة
الأعوان الإقتصادیینمشروعة بین مجموعالغیر متعلقة بالمنافسة الالضوابطعن طریق حمایة 

.عن طریق إعطاء الحق في رفع الدعاوي القضائیةو ذلك

أوجد المشرع الجزائري على مستوى القسم المدني فرعا من الدعاوي التي یطلق علیها لذا 
دعوى المنافسة الغیر مشروعة التي تكون من حق أي طرف متضرر دونما إقتصارها على 
صاحب الحق المتضرر ، و هذا لأجل جبر الضرر عن طریق الحكم بالتعویض لصالح 

عة حتى لا یستمر الضرر ، و على هذا الأساس المضرور مع إبطال الأعمال الغیر مشرو 
.3سنتناول موضوع المنافسة الغیر مشروعة بنوع من التفصیل 

.المتعلق بالعلامات، المرجع السابق06-03أمر1
، یعدل و یتمم 2007مایو 13، صادرة بتاریخ 31، الجریدة الرسمیة عدد 2007مایو 13مؤرخ في 05-07قانون رقم 2

.و المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم 
دعوى المنافسة غیر المشروعة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون تخصص قانون دلیلة ھداھدیة ، ھناء قماري ، 3

.3، ص 2014، قالمة ، الجزائر ، 1945ماي 08أعمال ، كلیة الحقوق جامعة 
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تعریف المنافسة غیر مشروعة: أولا 
قبل الخوض في التعریف القانوني نتناول التعریف الفقهي للمنافسة غیر المشروعة التي جاء 

التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن (( : لى أنهابها الأستاذ شكري أحمد السباعي فقد عرفها ع
طریق إستخدام وسائل منافیة للقانون أو الدین أو العرف أو العادات أو الإستقامة التجاریة أو 

هي التي تتحقق بإستخدام التاجر (( : كما عرفها محمد المسلومي بأنها )) الشرف المهني 
القوانین التجاریة و المضرة بمصالح المنافسین و التي من منافیة للعادات و الأعراف و لوسائل 

1))شأنها التشویش على السمعة التجاریة و إثارة الشك حول جودة منتجاته

لمنافسة غیر مشروعة ري حاول إیجاد مفهوم لفالمشرع الجزائأما بالنسبة للتعریف القانوني
المحدد للقواعد المطبقة على 02-04المتعلق بالمنافسة و القانون 03-03من خلال الأمر 

إنما حدد لنا الممارسات و مشروعةاللم یعطي تعریفا للمنافسة غیر كما الممارسات التجاریة
ممارسة بعض الأعمال و منع03-03الأعمال التي تقید المنافسة في الفصل الثاني من الأمر 

.2غیر مشروعة وجب وقفهاالتي تعتبر غیر قانونیة و كل من یمارسها یصبح في وضعیة منافسة

02-04رد في كل من القانون افسة بشرط عدم مخالفتها لما هو و الحریة في المنبسمحفقد 
ا للمنافسة غیر المشروعة و إنما لم یعطي تعریف02-04، كما أن القانون 03-03و الأمر 

ما تم وضح مجموعة الممارسات التي متى تمت إعتبرت المنافسة غیر مشروعة ، بالخصوص
الصفة التي تحددها القوانین النص علیه على غرار منع ممارسة الأعمال التجاریة دون إكتساب 

، كما تم منع 02-04من القانون 14لأجل ممارسة هذا النوع من التجارة وفقا لما ورد في المادة 
لى غرار ما هو إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة إذا ما تم إقتناءها قصد التحویل ع

لدولة و تحول إلى یحدث بالجزائر ، فیما یخص بودرة الحلیب التي یتم إستیرادها بدعم من ا
.مصانع الأجبان 

من 27و بخصوص المنافسة غیر المشروعة في مجال العلامات فالفصل الرابع و في المادة 
3:التي بینت بعض أنواع الممارسات الغیر نزیهة مثل 02-04القانون 

www.droit7.blogsport.comتعریف المنافسة الغیر مشروعة و تمییزھا عن غیرھا ، موضوع منشور على موقع القانون الشامل ، 1
,13،14دلیلة ھداھدیة ، المرجع السابق ، ص / ھناء قماري 2
الجریدة الرسمیة عدد ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، 2004یونیو 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم 3
.2004یونیو 27مؤرخة بتاریخ 41
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 تشویه سمعة عون إقتصادي منافس عن طریق نشر معلومات سیئة تمس شخصیته
.أو خدماته أو منتوجاته 

 تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس ، و تقلید منتوجاته أو خدماته
أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك أو أوهام في 

.1ذهن المستهلك

الطبیعة القانونیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة: ثانیا
الفقه إختلف حول الأساس القانوني الذي تقوم علیه دعوى المنافسة غیر المشروعة ، فجانب 
من الفقه یرى بأنها شكل من أشكال دعاوي المسؤولیة المدنیة و جانب آخر یرى بأنها دعوى 

:نقوم بالبحث في هاته الطبیعة القانونیة على أساسین، و من هنا لنا أن مستقلة بذاتها 
.المسؤولیة التقصیریة أساس دعوى المنافسة غیر المشروعةــ 1
.التعسف في إستعمال الحق كأساس لدعوى المنافسة غیر المشروعةــ 2
.دعوى المنافسة غیر المشروعة هي دعوى مستقلة بذاتهاــ 3

لدعوى المنافسة غیر المشروعةالمسؤولیة التقصیریة كأساسـ  1
د الدفاع عن تعتبر دعوى المنافسة غیر المشروعة وسیلة فعالة یلجأ إلیها المتضرر بقص

و إجراء وقائي یسبق وقوع الضرر كما یمكن أن یكون كإجراء جزائي یلحقمصالحه و حمایتها ، 
من الممارسات الحصول على تعویض عن الضرر الناجمالضرر ، و الهدف منه المتسبب في

المقیدة للمنافسة و لهذا فإن جانبا من الفقه یرى بقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة على أساس 
یض الضرر الذي ألحقه بالغیر دونكل شخص بتعو ، التي بموجبها یلزم 2المسؤولیة التقصیریة

متضرر فهذا الشخص المتسبب بالضرر و الشخص البین أي ، أن یكون هنالك عقد بین الطرفین 
النوع من المسؤولیة ینشأ عن الإخلال بأحد الإلتزامات القانونیة و التي ترتكز على عناصر 

.3الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببیة : المسؤولیة عن الفعل الشخصي و هي 

.یحدد القواعد المتعلقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق02-04القانون رقم 1
3ھداھدیة دلیلة ، المرجع السابق ، صھناء قماري ، 2
.14، ص 2015الأسئلة في القانون المسؤولیة المدنیة  ، دلیل قانوني ، برتي للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 3
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و هذا ما یذهب إلیه جانب من الفقه بإعتبار أن فعل المنافسة غیر المشروعة یعتبر خطأ 
.1اه بتعویض من لحقه ضرر یلزم من إرتكب

ـ  التعسف في إستعمال الحق كأساس لدعوى المنافسة غیر المشروعة2
یتجه هذا الرأي إلى القول بتأسیس دعوى المنافسة غیر المشروعة على أساس التعسف في 
إستعمال الحق و الذي یمثل إستعمال حق معین بصورة مبالغ فیها أین یتجاوز السلطات الممنوحة 

إستعمال حقه ، فالقانون و بالقدر الذي یحمي به الحقوق المعترف بها ، في نفس الوقت له في
یرسم لها حدودا لممارسة مثل هاته الحقوق ، و كلما تجاوز صاحب الحق هاته الحدود بحیث 

الذي یمتلك علامة مسجلة یمس بحقوق الغیر كان متعسفا في إستعمال حقه ، و كمثال على ذلك
ه أن یبتكر منتجات أخرى یضع لها نفس العلامة بالرغم من أنها مسجلة لأجل قانونا لیس ل

.2وضعها على منتوج معین دون آخر

: مكرر من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه 124كما نجد نص المادة 
ار إذا وقع بقصد الإضر : یشكل الإستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات التالیة (( 

، إذا كان الغرض بالغیر ، إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر
,))منه الحصول على فائدة غیر مشروعة

تعرض للنقد ، فمعیار قصد التعدي یكون حتى في المنافسة السابقن هذا الرأيو علیه  فإ
الناتج ففي الكثیر من ، المشروعة ، أما عن معیار الفائدة المرجوة التي تكون أقل من الضرر 

في حین أن الأضرار التي تلحق ، الأحیان كثیرا ما یحقق المنافس أرباحا جراء تقلیده لعلامة ما 
.في بعض الأحیان سوى أضرارا معنویة فقطصاحب العلامة المقلدة لا تكون

لأجل إعتبار أن صاحب الحق قد تعسف في إستعماله وجب أن یكون عمله خاطئا ینتج و 
عنه ضررا للغیر ، لكن في حالات عدیدة یكون الضرر ناتجا عن عمل لیس خاطئ و یصنف 

.3على أنه تعسف في إستعمال الحق

3ھداھدیة دلیلة ، المرجع السابق ، صھناء قماري ، 1
.15كتاب الأسئلة في القانون ، المرجع السابق ، ص 2
,48ھناء قماري ، دلیلة ھداھدیة ، المرجع السابق ، ص3
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دعوى مستقلة بذاتهاـ  دعوى المنافسة غیر المشروعة 3
المشروعة هي دعوى مستقلة بذاتها    غیردعوى المنافسة ذهب رأي آخر إلى إعتبار أن 

و هي ترتكز على المنافس المضرور لأجل تسهیل حصوله على التعویض و التوسع في فكرة 
فس حتى ار بمسؤولیة المناالخطأ المشترط للتعویض إلى درجة الأخذ بفكرة الخطأ المفترض و الإقر 

دعوى المنافسة غیر المشروعة تتجاوز في واقع الأمر قواعد حسب هذا الرأيدون خطأ ، ف
المسؤولیة المدنیة ، فالهدف الذي ترمي إلیه الدعوى لیس إصلاح الضرر فقط و إنما إمكانیة 

دعوى ذات هدف وقائي و تقترب من دعاوي الملكیة التفادي هذا الضرر مستقبلا ، و تعد هذه
.1منها من دعاوي المسؤولیة المدنیة أكثر

بأن دعوى المنافسة غیر المشروعة هي دعوى من یرونبعض الفقهاءبینما إتجاه آخر من
نوع خاص حیث یتجه الرأي الحدیث إلى إقرار هذا المبدأ الذي جرى علیه القضاء ، و هو تأسیس 
الدعوى على مبادئ المسؤولیة مع تحفظ یقضي بأن إثبات الضرر في هذه الحالة لا یكاد یعد 

ن جهة و هذه الدعوى إختلاف في الأساس مكشرط لقیام مسؤولیة المنافس ، بالإضافة إلى وجود
فنظریة المسؤولیة المدنیة تقوم على منع إلحاق الضرر بالغیر بقصد ، أما من جهة أخرى ، 

المنافسة و بطبیعتها تتضمن إلحاق ضرر قصدا بالغیر ، و لما كانت أعمال المنافسة في الأصل 
عمال هاته الحریة هو الذي یمنعه مشروعة رغم طابعها الضار بالغیر ، فإن الإسراف في إست

.القانون

أخذ بأن المسؤولیة تقوم على أساس الذي المشرع الجزائري یتضح موقف،و من خلال هذا
من القانون المدني الجزائري لم ینص على 124المسؤولیة التقصیریة ، بإعتبار أنه في المادة 

كل عمل أیا : (( فنص على أنه ضرورة توفر الخطأ و ركز على وجود الضرر كشرط للتعویض
إذ یتم إقرار ، ))كان یرتكبه المرء و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

.2دعوى المنافسة غیر المشروعة بمجرد أن یكون العمل المرتكب یكون سببا في حدوث الضرر

.48ھناء قماري ، دلیلة ھداھدیة ، المرجع السابق ، ص1
إلھام زعموم ، حمایة المحل التجاري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، تخصص عقود و مسؤولیة ، جامعة الجزائر 2

.46، ص2004
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دعوى المنافسة غیر المشروعةعناصر : ثالثا
دعوى المنافسة غیر المشروعة هي الآلیة القانونیة التي تبنتها عدة تشریعات ، بهدف حمایة 

، و هاته المنتتج الذي یمثل صاحب العلامة من جهة ، و یحمي المستهلكین من جهة أخرى 
الدعوى لا یمكن قیامها إلا في حال ما إذا توفرت مجموعة شروط ، هاته الأخیرة یمكن 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص (( ج .م.من ق124ل محتوى المادة إستخلاصها من خلا
فعلى هذا الأساس فإن )) بخطئه ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

.1العلاقة السببیة الخطأ،الضرر،،وجود منافسة:المنافسة غیر المشروعة تقوم علىشروط دعوى

أطراف النزاعـ  توفر حالة المنافسة بین1
یجمع الفقه و الإجتهاد على أن الشرط الأول و البدیهي لإقامة دعوى المنافسة غیر 

النزاع ، و یفترض في المنافسین ممارسة نفس النشاط المشروعة هو قیام منافسة بین أطراف 
المهني سواء فیما یخص البضاعة أو الخدمات المعروضة على فئة من الزبائن المرجو إستقطابهم 
، أما في حال إنتفاء علاقة المنافسة بینهم أو كان الفعل المشكو منه لیس من شأنه إستقطاب 

.2افسة غیر المشروعةفلا مجال للحدیث عن دعوى المن، الزبائن 

ـ الخطأ2
بالمنافسةمنافیةیشترط لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة قیام المدعي علیه بممارسات 

و منافیة للقوانین و العادات و الأعراف التجاریة و لقواعد النزاهة ، هذا مایشكل خطأ ینجر عنه 
دعوى المنافسة غیر المشروعة و عنصر من عناصرمنافسة غیر مشروعة ، و یعتبر الخطأ أهم 

أكثرها أهمیة ، لأن الأصل في التجارة حریة المنافسة بوصفها حقا لكل تاجر و نظرا لعدم تحدید 
.فكرة الخطأ في القوانین المقارنة ترك الأمر لإجتهاد الفقه و القضاء

نوع الإلتزام إذ یرى جانب من الفقه بأن الخطأ یكون عند الإخلال بالإلتزام دون النظر إلى 
.3من كونه فردیا أو جماعیا و هذا الإخلال یكون ماسا بمصالح الأشخاص الآخرین 

.43ھناء قماري ، دلیلة ھداھدیة ، المرجع السابق ، ص 1
نون الأعمال ، كلیة الحقوق بن عكنون نعیمة علواش ، العلامات في مجال المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قا2

45،46، ص2002الجزائر ، 
زینة غانم عبد الجبار الصغار ، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة دراسة مقارنة ، دار و مكتبة الحامد للنشر3

140، 138، ص2002و التوزیع ، عمان ، 



.الوسائل المقررة لحمایة الحق في العلامةثانيالالــفــصــل

63

و یذهب جانب آخر من الفقه إلى إعتبار الخطأ تقصیرا عن واجب ما ، فالفقه إستقر على 
.إعتبار أن الخطأ هو إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك من طرف مركب الخطأ بأن عمله خطأ

یتكون من عنصرین الأول موضوعي یتمثل في الإخلال بواجب قانوني أما العنصر الثاني فالخطأ 
.فهو شخصي مقترن بتوفر التمیز لدى الشخص المخل بهذا الواجب

فقد یحدث و أن ، لكن بالنسبة لأفعال المنافسة غیر المشروعة لیس بالضرورة أن تحدث بقصد 
التاجر بالأعمال التي یقوم بها و تقود إهتمام عدمتكون دون وجود قصد و تكون نتیجة لإهمال و

.إلى حدوث منافسة غیر مشروعة

و في هذا الصدد التساؤل الذي یمكن طرحه هو متى تعد المنافسة خطأ یستوجب المسؤولیة  
و إنما إتجه الرأي الغالب في الفقه ،القوانین المقارنة و المشرع الجزائري لم یحددو معیارا لذلك

و الشرف المعترف بها في العلاقات إلى إعتماد الأعراف التجاریة و العادات و مبادئ الأمانة 
التجاریة كمعیار لإعتبار المنافسة مشروعة أو غیر مشروعة ، لذا فكل فعل لا یتفق مع هاته 

عدیدة قد یمارسها ن یتخذ عدة صور المعاییر یعد خطأ موجبا للمسؤولیة ، فالخطأ یمكن له أ
أو بغیر قصد ، كما أن هاته الأعمال یمكن لها أن تكون مادیة أو معنویة ، التجار بقصد 

كإتهام تاجر منافس بعدم الجدیة أو أن خدمته أو علامته ذات جودة ردیئة أو إتهامه بعدم تسجیله 
.1لعلامته

قیام المدعى علیه بممارسات مخلة بالمنافسة فلقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة یشترط 
و منافیة للقوانین و العادات و الأعراف التجاریة و لقواعد النزاهة و الشرف هذا ما یشكل خطأ 

.2یمثل منافسة غیر مشروعة تستدعي رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة 

ـ الضرر3
و إنما یجب أن یترتب على الخطألا یكفي لدعوى المنافسة غیر المشروعة ركن الخطأ 

ضرر یصیب المدعي ، و لذلك یجب على المتضرر إثبات الضرر ، و بدون الضرر لا یمكن أن 
.توجد دعوى المنافسة غیر المشروعة

140، 138زینة غانم عبد الجبار الصغار ، المرجع السابق ، ص 1
43ھناء قماري ، دلیلة ھداھدیة ، المرجع السابق ، ص2



.الوسائل المقررة لحمایة الحق في العلامةثانيالالــفــصــل

64

و الضرر لا یشترط فیه أن یكون جسیما أو طفیفا كما لا یشترط أن یكون أكیدا ، فالضرر 
تؤدي إلى حدوث ضرر فیكفي أن یقوم المنافس بأعمال قد الإحتمالي هو الآخر یتم الأخذ به ، 

.فالضرر یجوز أن یكون عبارة عن تضییع فرصة ربح مستقبلي یمس أو یلحق الغیر ، 
و ینقسم الضرر إلى ضرر مادي یتمثل في إنخفاض العملاء الذین یقبلون على علامة سلعة ما 

و و منها یتضرر صاحبها ضررا معنویا ، ، و ضرر معنوي یتمثل في السمعة التجاریة للعلامة 
.1كلاهما یستوجبان التعویض ، فالضرر الناتج أو المحتمل وقوعه في المستقبل یستلزم التعویض 

ـ العلاقة السببیة 4
المسؤولیة المدنیة و تحدید لقیامعلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر هي عنصر لازم 

و الضرر فقط لإلتزام الشخص بالتعویض بل الخطأالتعویض عن الضرر ، إذ لا یكفي أن یتوفر 
لابد من أن یكون هذا الضرر مترتبا أو قابل لأن یترتب ، فإذا ما كان سبب الضرر الحاصل فعلا 

عت عدة أسباب ساهمت في فلا یثور أي إشكال ، لكن المشكلة تثور إذا إجتم، خاطئا واحدا 
تحقیق الفعل الضار و كان للغیر دور في تحقیقها ، ففي حال ما إذا لم یمكن إثبات العلاقة 

و الضرر فلا یمكن المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بمالك السببیة بین فعل التعدي 
2العلامة التجاریة 

أدى إلى إلحاق الضرر بالمنافسین فلا بد من أن یكون الخطأ الذي إرتكبه المنافس هو الذي
الآخرین ، بمعنى أن یكون الضرر الذي لحق بالمضرور هو نتیجة حتمیة للسلوك الصادر عن 

.المعندي فعندئذ تقوم المسؤولیة المدنیة

و من هنا یمكن القول أنه إذا توفرت الشروط العامة الصفة و المصلحة و الشروط 
دعوى المنافسة غیر لضرر ، العلاقة السببیة فإنه تقام الموضوعیة المتمثلة في الخطأ ، ا

.3المشروعة و یستحق صاحبها التعویض إذا ما أثبت وجود الضرر

سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر  1
434ص
2005، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة ، دار وائل للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، عبد الله حسین الخرشوم2

190الأردن ، ص
.47، ص46ھناء قماري ، دلیلة ھداھدیة ، المرجع السابق ، ص3
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التعویض في دعوى المنافسة غیر المشروعة: رابعا
في دعوى المنافسة غیر المشروعة یلتزم المدعى علیه بالتعویض عن الأضرار اللاحقة 

وسیلة لجبر الضرر و التخفیف من أثره إرضاء للشخص المتضرر بالمدعي ، و التعویض یكون ك
.المصالح خصوصا مصلحة الطرف المضروربهدف محاولة إعادة التوازن في 

دعوى المنافسة غیر رفع و هاته الموازنة في المصالح لا یمكن لها أن تكون إلا عن طریق 
المشروعة التي ینجر عنها إما الحكم بالتعویض في حالة وقوع الضرر أو الحكم بإتخاذ إجراءات 

مة قانونیة في حال ما إذا كان الضرر یحتمل الوقوع في المستقبل كحالة مباشرة ، إستعمال علا
یض الأول یتمثل في التعو ن منو في هذا الشأن سنرى نوعالمنتوج ما مشابهة لعلامة أخرى ، 

.1أما الثاني فیتمثل في التعویض النقدي ،التعویض العیني

ـ التعویض العیني1
یقوم التعویض العیني على إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل إرتكاب الخطأ الذي أدى إلى 

للمحكمة أن إذ یجوز ، 2و قد یتخذ عدة صور بحسب محل الشئ المعتدى علیه،وقوع الضرر
تأمر بوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة و منع وقوع الضرر في المستقبل ، عن طریق إلزام 

غیر المشروعة ، كمنع إستعمال علامة المدعى علیه بإتخاذ التدابیر اللازمة لإزالة آثار المنافسة 
حكمة أن تحكم بهذا أو إتلافها أو إجراء تعدیل و منع كل ما من شأنه خلق الإلتباس ، و یمكن للم

الحكم المتمثل في وقف الإعتداء ، حتى و إن إنعدم الضرر بإعتبار أن هذا الحكم ذو طابع وقائي 
.3أكثر مما هو جزاء ، فالحكم به یمكن أن یكون حتى في حالة الضرر الإحتمالي 

دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزیع  زینة غانم عبد الجبار الصفار ، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة دراسة مقارنة ، 1
.149ص2002الطبعة الأولى ، 

زواني نادیة ، الإعتداء على حق الملكیة الفكریة التقلید و القرصنة ، مذكرة تخرج ماجستیر تخصص الملكیة الفكریة ، كلیة 2
.97، ص2003الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

القانونیة التجاریة في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في عائشة شابي ، مروة بن سدیرة ، الحمایة 3
.60، ص2014قالمة ، الجزائر ، 1945ماي 08القانون تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة 
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ـ التعویض النقدي2
ضرر كأن یكون إستعمال هو تعویض غیر مباشر یلجأ إلیه القاضي في حالة تعذر جبر ال

ح كان أیضا قد تم تحت إسم هاته العلامة المحمیة ، و أصب، العلامة قد تم و الترویج لسلعة ما 
تداء ، فلا یكون أمام القضاء سوى الحكم بالتعویض النقدي من غیر الممكن إیقاف أو منع الإع

الظروف و الملابسات التي الذي یتم تقدیره من طرف قاضي الموضوع مع الأخذ بعین الإعتبار 
.ترافق الإعتداء ، إذ أنه لا یمكن إعتبار التعویض النقدي موحدا للكافة

و التعویض لا یكون عن الضرر المادي فقط و إنما یتعداه إلى الضرر الأدبي أي المعنوي 
كون أن الضرر المعنوي ، هو صعب التقدیر الأخیر من الضرر غیر أن التعویض عن هذا النوع 

ملموس للشخص المعتدى على علامته ، مثل الحزن و الأسى الذي مس الطابع الشخصي الغیری
.یشكو منه صاحب هذه العلامة جراء الإعتداء على علامته

:فالقاضي أثناء تقدیر التعویض النقدي یأخذ بعدة إعتبارات أهمها
هذا الشأن على مدى و یركز القاضي في: ـ االإعتبارات الخاصة بصاحب الحق المعتدى علیهأ 

.حرص صاحب الحق في المحافظة على حقوقه ، المركز الإجتماعي للشخص المعتدى على حقه
و نعني بها القیمة المالیة و الأدبیة للشئ محل الإعتداء  : ـ الإعتبارات الخاصة بمحل الإعتداءب 

له قیمته المالیة و الأدبیة فالإعتداء على العلامة لیس كالإعتداء على الكتاب العلمي ، فكل منهما 
إلا أن هاته القیمة مختلفة ، إذ أن الإعتداء على العلامة سیشوه صورة صاحبها و یعود بالسوء 
على السلع التي تتخذ هاته العلامة ، بینما الإعتداء على كتاب بالنسخ بإسم مؤلف آخر سیمس 

.بالجانب المالي للمؤلف الأصلي و لا یمس بسمعته
الضرر اللاحق فتقدیر التعویض : رات الخاصة بالفوائد المحصل علیها جراء الإعتداءـ الإعتباج 

بصاحب العلامة لا یكون على أساس قیمة الضرر فقط ، بل یمكن أن یزید عنه للتخفیف من 
الأضرار اللاحقة به ، و التي تمس سمعة صاحب العلامة من جهة و لردع المعتدي من تكرار 

التجاریة ى ، كما یجب الأخذ بعین الإعتبار عند الحكم بالتعویض الأرباح هذا الفعل من جهة أخر 
التي یجنیها المعتدي مقابل الخسارة التي لحقت بالمعتدى علیه ، و هذا یخضع للسلطة التقدیریة 

.1للقاضي 

.98، 97صص زواني نادیة ، المرجع السابق ، 1
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طلب الثانيالم
الحمایة الإداریة للحق في العلامة

المستوى التجاري نظرا للأهمیة البالغة التي تمثلها العلامات بمختلف أنواعها خصوصا على 
طنیة مخصصة لإضفاء نوع من لدول إلى إنشاء مؤسسات و هیئات و فقد سعت معظم او المالي

، لما یمثله هذا الأمر من تشجیع للأفراد على الإبداع في الحمایة على المبتكرات بمختلف أنواعها 
عاتهم و تقدیم الأحسن ، كما أن هاته الحمایة للعلامة بالخصوص تكون بمثابة حمایة بطریقة صنا

غیر مباشرة للمستهلك كونها تضمن للمستهلك عدم الوقوع في سلع مقلدة قد تضر بصحته 
ي لمكتب الوطني للملكیة الصناعیة و التجاریة الذانو هذا ما قامت به الجزائر فأول ما أنشأت كا

الجزائري للتوحید الصناعي فیما بعد ذلك إنشاء المعهدینصب إهتمامه بالسجل التجاري ، لیتم 
و الملكیة الصناعیة لیحل محله المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة الذي سیكون محل 

.لاحقادراستنا

العلامات بالمراقبة بالإضافة إلى هذا نجد إدارة الجمارك التي ینصب إهتمامها في مجال 
المیدانیة للسلع محاولة منها لكشف عملیات التقلید و التزویر المتعلقة بها ، كما تقوم بمراقبة 

.عملیات التجارة الخارجیة و ستكون محل دراسة أیضا هي الأخرى

تدعیما للقدرات الصناعیة و الإبداعیة للأفراد و ضمان الحفاظ على جاءت الحمایة الإداریة
حقوقهم الإبتكاریة ، فهاته المؤسسات تختلف في تسمیاتها إلا أن هدفها واحد ضمان حمایة إداریة 

سنخصص الفرع ، حیث، و هذا ما سنخوض فیه بنوع من التفصیلللعلامات بمختلف أنواعها
طني الجزائري للملكیة الصناعیة و الفرع الثاني سیخصص لإدارة الأول للحدیث عن المعهد الو 

.الجمارك
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المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة: الفرع الأول
68-98تم إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بموجب المرسوم التنفیذي 

المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و المحدد لقانونه الأساسي و یعتبر 
المعهد كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري لها الشخصیة المدنیة و الإستقلال المالي  

ت وصایة وزارة الصناعة  الطاقة و المناجم ، مهمة هاته المؤسسة تتمثل في حمایة موضوعة تح
.1الحقوق الواردة على الملكیة الصناعیة عن طریق تسجیل هاته العلامة لدى المعهد 

جاء هذا المعهد محل المعهد الجزائري للتوحید الصناعي و الملكیة الصناعیة في الأنشطة 
و محل المركز الوطني للسجل التجاري فیما یتعلق بالأنشطة المتعلقة المتعلقة بالإختراعات ،

.بالعلامات و الرسومات و النماذج الصناعیة و التسمیات
تجدر الإشارة إلى أن تدخل هذا المعهد لا یقتصر على حمایة العلامات و فقط و إنما یهتم أیضا 

نشأ ، براءات الإختراع ، التصمایم   الرسوم و النماذج الصناعیة ، تسمیات الم: بحمایة كل من 
، و لكل منها طریقتها الخاصة في الحمایة و الشروط الواجب توفرها لأجل إضفاء و الدوائر

.2الحمایة علیها 

تنظیم المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة: أولا
یخضع للمرسوم إن التسییر و التنظیم الخاص بالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 

إذ و في الفصل الرابع منه تضمن التنظیم الخاص بالمعهد و قسمه إلى 68-98التنفیذي رقم 
الذي یتحدث فیه عن السیر الموظفین الذین یسیرون المعهد قسمین تنظیم یتعلق بالجانب الإداري

ركز فیه على الذي یو تنظیم یتعلق بالجانب المالي للمعهد و كیفیة تقسیم المهام فیما بینهم
سنحاول الحدیث فیه بنوع من ، و هذا ماالنشاطات المالیة و إعداد میزانیة الهیئة و طریقة مراقبتها

.3التفصیل 

www.inapi.orgالموقع الرسمي للمعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، 1
المتضمن إنشاء المعھد الوطني الجزائري ،1998فبرایر سنة 21مؤرخ في 68-98من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة 2

.1998مارس 01صادرة بتاریخ 11د الجریدة الرسمیة عد،للملكیة الصناعیة
.، المرجع السابق68-98، من المرسوم التنفیذي 20و المادة 10المادة 3
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ـ التنظیم الإداري للمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة1
من 10في هذا الشأن نتحدث عن التسییر الإداري للمعهد إذ یعهد تسییره حسب المادة 

إلى مدیر عام یساعده في ذلك مجلس إدارة ، كما یمكن أن یساعده 68-98لمرسوم التنفیذي رقم ا
بموجب من نفس المرسوم ، و یتم تعیین المدیر العام 20فیذلك مدیر عام مساعد حسب المادة 

.1مرسوم تنفیذي بناء على إقتراح من الوزیر الوصي 
ضمان التسییر الحسن لمصالح المعهد بالمهام و یمارس مدیر المعهد مهام عدیدة في إطار 

:التالیة
.ـ ممارسة السلطة السلمیة على مستخدمي المعهد

.ـ یمثل المعهد أمام العدالة ، كما یقوم بالإمضاء على الوثائق الرسمیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة
.سؤولا عن تنفیذهاـ یقوم بإعداد و تقدیم التقاریر لمداولات لمجلس إدارة المعهد و یكون م

.ـ یعد المیزانیة التقدیریة للمعهد و ینفذها
.ـ یقوم بإبرام الصفقات و الإستشارات و الإتفاقات و الإتفاقیات و ینفذ النفقات المتعلقة بالمعهد

.یقوم بإقتراح النظام الداخلي للمعهد و یقدمه لمجلس الإدارة لأجل المصادقة علیهـ 
بالإضافة إلى المدیر العام للمعهد هنالك مجلس إدارة یتكون من مجموعة أعضاء یعینهم الوزیر 

، و یضم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید المكلف بالملكیة الصناعیة أي وزیر الصناعة و المناجم 
مجلس الإدارة مجموعة ممثلین عن عدة قطاعات لها علاقة وثیقة بالملكیة الصناعیة هم على

:التوالي 
.ـ ممثل عن الوزیر المكلف بالدفاع الوطني

.ـ ممثل عن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة
.ـ ممثل عن الوزیر المكلف بالبحث العلمي

.ـ ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة
.ـ ممثل عن الوزیر المكلف بالصحة العمومیة

.ـ ممثل عن الوزیر المكلف بالفلاحة
.2الوزیر المكلف بالمالیةـ ممثل عن 

،المتضمن إنشاء المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، المرجع 68- 98، من المرسوم التنفیذي 20و المادة 10المادة أنظر 1
.السابق

.ء المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، المرجع نفسھ، المتضمن إنشا68- 98من المرسوم التنفیذي 12المادة أنظر2
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.كما یمكن للمجلس الإستعانة بأي شخص یراه كفء لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال
فیجتمع المجلس بناء على إستدعاء رئیسه 68-98من المرسوم التنفیذي رقم 16و حسب المادة 

عادیة بطلب من رئیسهفي دورة عادیة مرتین في السنة ، كما یمكن له الإجتماع في دورة غیر 
أو من المدیر العام للمعهد ، و یقوم بمجلس الإدارة بالفصل في المسائل المتعلقة بالمعهد عن 

التصویت و الأخذ بالأغلبیة البسیطة للأصوات المعبر عنها ، و في حالة تساوي الأصوات طریق 
.1یتم ترجیح صوت رئیس مجلس الإدارة

من المرسوم التنفیذي 11و بحسب ما هو وارد في المادة و یكلف هذا المجلس بالأساس 
بدراسة كل تدبیر یتعلق بتنظیم المعهد و سیره عن طریق التداول بالخصوص في 68-98رقم 

:المسائل التالیة
.ـ تنظیم المعهد و سیره العام و نظامه الداخلي

.ـ برنامج عمل المعهد السنوي و المتعدد السنوات و كذا حصیلة نشاطه
.برنامج عمل المعهد السنوي و المتعدد السنوات و حصیلة النشاطاتـ 

.ـ  برنامج الإستثمارات السنوي و المتعدد السنوات
.ـ الشروط المتعلقة بإبرام الصفقات و الإتفاقیات و المعاملات الخاصة بالمعهد

.ـ المیزانیة التقدیریة للمعهد 
.د بالإضافة إلى شروط دفع رواتب موظفي المعهدـ نظام المحاسبة و القانون الأساسي للمعه
ـ قبول الهبات و الوصایا المقدمة للمعهد 

المسائل التي یقوم المدیر العام بعرضها و التي تتعلق بتحسین تنظیم المعهد و عمله ـ النظر في
.و التي من شأنها تسهیل إنجاز أهدافه

.المتضمن إنشاء المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، المرجع السابق68- 98مرسوم التنفیذي رقم 1
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للملكیة الصناعیةـ التنظیم المالي للمعهد الوطني الجزائري 2
غرار باقي الهیئات و المؤسسات فإن المعهد الوطني الجزائري في جانبه التنظیمي على

المتعلق بالمال فإن له میزانیة خاصة به یقوم المدیر العام بإعدادها و عرضها على مجلس الإدارة 
لرقابة خارجیة في مدى الذي یقوم بالمصادقة علیها أو المطالبة بتعدیلها ، و تحتاج هاته المیزانیة

المراقبة المالیة الخاصة بقانونیة تنفیذها و الإلتزام بما هو وارد فیها و هاته العملیة المتعلقة
من طرف محافظ حسابات معین طبقا للتنظیم تتمبالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

.1المعمول به 
المتعلق بمهن الخبیر المحاسب و محافظ 01-10من القانون رقم 22و بالرجوع إلى نص المادة 

كل شخص یمارس بصفة عادیة بإسمه (( الحسابات و المحاسب المعتمد یمكن تعریفه على أنه 
الخاص و تحت مسؤولیته ، مهمة المصادقة على صحة حسابات المؤسسات و الهیئات 

.2))و إنتظامها و مطابقتها لأحكام التشریع المعمول به 

محافظ الحسابات على أنه الشخص المؤهل علمیا و عملیا لتدقیق تعریفبصفة عامة یمكن 
و ، و یقوم عادة بتدقیق نظام الرقابة الداخلیة حسابات المؤسسة ، و یتمتع بإستقلالیة تامة 

لإبداء رأیه في مدى صحة الحسابات السنویة و مطابقتها لنتائج العملیات السجلات المحاسبیة
تمت في السنة المالیة المنصرمة ، بالإضافة إلى متابعة الوضعیة المالیة للمؤسسةالتي 

.و ممتلكاتها

كما یقوم بإعلام حضوره یكون إستشاریا في جلسات مجلس الإدارة و الرقابةفهو بهاته الصفة 
مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي یقوم بها سواء كانت إیجابیة أو سلبیة ، عن طریق التقریر 

.3ة كل سنة مالیة إلى مجلس الإدارةالسنوي الخاص بالحسابات الذي یرسله في نهای

.المتضمن إنشاء المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، المرجع السابق68-98تنفیذي رقم م مرسو1
تعلق بمھن الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد  ، ی2010جوان 29مؤرخ في 01-10قانون رقم 2

.2010جویلیة 11صادرة بتاریخ 42الجریدة الرسمیة عدد 
مذكرة تخرج حشیشي نسرین ، دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة دراسة میدانیة بمكتب محافظ حسابات ،3

لنیل شھادة الماستر في العلوم المالیة المحاسبیة تخصص التدقیق المحاسبي ، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة ، جامعة محمد 
.10، ص 2010خیضر بسكرة ، الجزائر ، 
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مهام المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة: ثانیا
: المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة یقوم بمهمتین أساسیتین 

.ـ مهمة لصالح الأعوان الإقتصادیین و الباحثین
.تنفیذ السیاسة الوطنیة للملكیة الصناعیةـ مهمة لصالح الدولة تتمثل في 

سعىهي تل إلى تحقیقها فو و في سبیل تحقیق هاتین المهمتین اللتان تعتبران كأهداف وجب الوص
:إلى الوصول إلى تحقیق

.ـ توفیر حمایة الحقوق في الملكیة الصناعیة
.ـ دعم القدرة الإبداعیة و الإبتكاریة من خلال إتخاذ الإجراءات التشجیعیة المادیة و المعنویة

تسهیل الوصول إلى المعلومات التقنیة الموجودة في وثائق البراءات عن طریق إنتقائها و توفیرها  ـ 
التي تكون كحلول بدیلة لتقنیة معینة یبحث عنها المستعملون من مواطنین و صناعیینو 

.و مؤسسات بحث و جامعات
ـ تحسین ظروف إستیراد التقنیات الأجنبیة إلى الجزائر بالتحلیل و الرقابة و تحدید مسار إقتناء 

.وى هذه الحقوق في الخارجالتقنیات الأجنبیة مع مراعاة حقوق الملكیة الصناعیة و دفع أتا

ـ ترقیة و تنمیة قدرة المؤسسات الجزائریة لتسهیل العلاقات التجاریة البعیدة عن المنافسة غیر 
المشروعة مع حمایة و إعلام الجمهور ضد الملابسات حول مصدر السلع و الخدمات 

.و المؤسسات المتاجرة التي من شأنها توقیعه في المغالطة
هاته النقاط السابق الإشارة إلیها تتبع مجموعة إجراءات تمثل النشاطات سبیل تحقیقو في 

:الأساسیة التي یقوم بها المعهد یمكن إیجاز أهمها كالتالي
.ـ دراسة طلبات إیداع العلامات

.ـ تسجیل العقود الخاصة بحقوق الملكیة الصناعیة و عقود التراخیص و عقود بیعها
.تطویر الإبداع و دعمه عن طریق تنمیة نشاط الإبتكارـ المشاركة في 

ـ تنفیذ الإجراءات التي تهدف إلى تحقیق الرقابة على تحول التقنیات و إدماجها في جوانبها 
.1المتعلقة بالملكیة الصناعیة

.، المرجع السابق68-98مرسوم التنفیذي رقم 1
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ا تطبیق أحكام الإتفاقات و المعاهدات الدولیة في میدان الملكیة الصناعیة التي تكون الجزائر طرفـ 
.1فیها ، و عند الإقتضاء المشاركة في أشغالها 

مصالح الجمارك الجزائریة: لثانيالفرع ا
، إذ یمكن إعتبارها كمصلحة تقنیة تعمل على تعتبر مصالح الجمارك الجزائریة جهاز مراقبة

الصناعیة ، فدورها الأساسي یكمن عادة في محاربة الغش في المجال التجاري تطبیق القوانین و 
فدور خدمة الإقتصاد الوطني لا سیما الدور الحیوي الذي تقوم به في مجال التجارة الدولیة

.أولى في مراقبة البضائع سواء ذات المنشأ الجزائري أو منشأ خارجي آخرالجمارك یتمثل بدرجة 
و تعتبر الجمارك الجزائریة بمثابة مصلحة عمومیة ذات طابع إداري موضوعة تحت وصایة وزارة 
المالیة ، و في سبیل تحقیق نوع من التوازن الإقتصادي و نظرا للتعقیدات التي قد تعترض هاته 
الهیئة في تأدیة مهامها تم تقسیمها إلى عدة هیئات كل و تخصصها بهدف الإلمام بجمیع النواحي 

.2الإقتصادیة

في مجال حمایة العلاماتمهام الجمارك الجزائریة: أولا
الجمارك الجزائریة لها مهام عدیدة تنقسم حسب الهیئات الفرعیة للمدیریة العامة للجمارك 
و لا یسعنا في هذا المقام أن نذكر جمیع مهام الجمارك الجزائریة إلا أنه سنخصص الحدیث لمهام 

مات   وفقا للتقسیم العام بین مهام كلاسیكیة و مهام معاصرة أما في مجال حمایة العلاالجمارك 
المتضمن تنظیم 63-08من المرسوم التنفیذي رقم 08و حسب ما هو وارد في نص المادة 
:، تم إیجاد مدیریة فرعیة لمكافحة التقلید التي تقوم الإدارة المركزیة للمدیریة العامة للجمارك

مع حائزي ـ المشاركة في حمایة حقوق الملكیة الفكریة بالتعاون مع الهیئات العمومیة المختصة و
.حقوق الملكیة الفكریة

.التقلیدجیة غیر الممركزة في مجال ـ تنسیق و توحید مختلف نشاطات و تدخلات المصالح الخار 
.3ـ تحیین نظام تسییر و تحلیل المخاطر بمعاییر الغش المتعلقة بالتقلید 

.، المرجع السابق68-98مرسوم تنفیذي رقم 1
مدني جمیلة ، دور الجمارك في تطویر و ترقیة التجارة الخارجیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة 2

.2، ص 2009تخصص تحلیل إقتصادي كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة دالي إبراھیم ، الجزائر ، 
مدیریة العامة للجمارك ، ، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لل2008فبرایر سنة 24مؤرخ في 63-08مرسوم تنفیذي رقم 3

.2008مارس سنة 02صادرة بتاریخ 11رسمیة عدد جریدة 
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ـ المهام الكلاسیكیة لإدارة الجمارك1
المهام المعتاد القیام بها على المستوى العالمي و التي هي بمثابة المهام الأساسیة التي هي 

، و التي تتماشى مع النشاطات الإقتصادیة الكلاسیكیة    و تقوم بها هیئة الجمارك في أي دولة 
:على نوعین مهام جبائیة و مهام إقتصادیة و هي كالتاليهي 

:ـ المهمة الجبائیة/أ
.صیل لصالح الإدارة الجبائیة الحقوق و الأتعاب الداخلیة الیت تطبق على المواد المستوردةالتحــ
.متابعة و مراقبة الإمتیازات الجبائیة المقدمة سواء بقوانین المالیة أو القوانین الخاصةــ
تحصیل الغرامات الجمركیة الناجمة عن المخالفات للتشریعات و التنظیمات و كل النصوص ــ
.لتي لها علاقة بالإدارة الجمركیةا

:ـ المهمة الإقتصادیة/ب
.تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتنقل البضائع و رؤوس الأموال العابرة للحدودــ
.تعزیز المنافسة و التجارة العادلة عن طریق الوقایة و البحث و قمع المعاملات الغیر قانونیةــ
تشجیع الإستثمار الوطني و الخارجي بواسطة میكانیزمات جمركیة و ضریبیة مؤسسة لهذا ــ

.الغرض و ذلك من خلال التسهیلات الجمركیة و الأنظمة الجمركیة الإقتصادیة
.المشاركة في تطویر الصادرات خارج المحروقات عن طریق تشجیع و تسهیل إجراءات المراقبةــ
.بالتجارة الخارجیة و التي تمثل أداة هامة للمساعدة على إتخاذ القراراتتقدیم إحصائیات خاصةــ

أو الحدیثةـ المهام المعاصرة2
ـ مهمة الحمایة/أ

.ـ مكافحة التهریب ، تبییض الأموال ، الإتجار بالمخدرات بالإضافة إلى كل جریمة عابرة للحدود
.طریق مكافحة كل أشكال القرصنة و التقلیدحمایة الملكیة الفكریة و الملكیة الصناعیة عن ـ 

.ـ المشاركة في الحفاظ على الصحة العمومیة عن طریق مراقبة السلع الغذائیة
.1ـ حمایة المستهلك عن طریق مراقبة النوعیة و معاییر الإنتاج

دة الماستر في بوخاري ھشام ، النظام الجمركي الجزائري و مستقبلھ في ظل الإنفتاح الإقتصادي ، مذكرة تخرج لنیل شھا1
العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر تخصص إقتصادیات المالیة و البنوك ،كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة محند 

.32، 31،ص 2014آكلي أولحاج بالبویرة ،الجزائر ، 
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ـ مهمة المساعدة في إتخاذ القرار/ب
جیة ، و ذلك من أجل تسهیل إتخاذ القرار من إعداد و تحلیل الإحصائیات المتعلقة بالتجارة الخار ــ

.طرف السلطات العمومیة
إعداد الدراسات المتعلقة بتطور التجارة الخارجیة ، توقعات تحصیل الحقوق و الرسوم الجمركیة ــ

.1و ذلك بطلب من السلطات المعنیة

آلیات تدخل إدارة الجمارك: ثانیا
تتدخل المصالح الجمركیة في سبیل حمایة حقوق الملكیة الصناعیة ، و التحري عن أي تواجد 
مشبوه لبضائع مقلدة ضمن النطاق الجمركي الخاص بها ، كذلك الأمر نفسه بالنسبة للعلامات 
التي تدخل في إطار حقوق الملكیة الصناعیة ، فأي تجاوز في مجال العلامات بأي طریقة مهما 

تلزم تدخلا من طرف الجمارك لوقف هذا الإعتداء و هذا التدخل یتم وفقا لآلیتین فیكون كانت یس
إما تدخلا قائما على أساس طلب مقدم من طرف صاحب الحق على مستوى الهیاكل المتخصصة 
التابعة للجمارك ، كما یمكن أن یكون تدخلا تلقائیا من طرف مصالح الجمارك بمناسبة عملیات 

.2تمارسها الجمارك بطریقة روتینیة الرقابة التي 

ـ التدخل بناء على الطلب 1
من قانون الجمارك نجد أنها قد نصت على حظر إستیراد 22بالرجوع إلى نص المادة 

: لاسیما و تصدیر مجموعة من السلع المقلدة و التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة 
الصنع أو علامة تجاریة مماثلة لعلامة أخرى ـ السلع التي تحمل علامة بدون ترخیص علامة 

.مسجلة قانونا
.ـ جمیع الرموز المتعلقة بالعلامة و التي تكون مستعملة بطریقة غیر قانونیة 
.ـ الأغلفة الحاملة لعلامات السلع المقلدة و التي تكون مقدمة بصفة منفصلة

.3ـ السلع التي تتضمن نسخا مصنوعة من دون موافقة صاحبها
.33، 32ھشام بوخاري ، المرجع السابق ، ص 1
لكیة الفكریة في القانون الجزائري ، دار بلقیس للنشر و التوزیع ، الدار البیضاء  الجزائر نسرین بلھواري ، حمایة حقوق الم2

.98ص 
، الجریدة الرسمیة عدد قانون الجمارك الجزائري ، یتضمن معدل و متمم 1979یولیو سنة 21مؤرخ في 07-79قانون رقم 3
. 1979یولیو 24صادرة بتاریخ 30
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في حالة ما إذا تم المساس بحق صاحب العلامة و إكتشف صاحبها هذا المساس جاز له إذ
، و هذا ما 1أن یتقدم بطلب لدى المدیریة العامة للجمارك یعلمهم فیه بأنه قد تم المساس بعلامته

و المحدد لكیفیات 2002یولیو سنة 15في من القرار المؤرخ 4تم النص علیه في نص المادة 
یمكن مالك الحق إیداع طلب خطي : (( من قانون الجمارك بالنص على أنه 22تطبیق المادة 

لدى المدیریة العامة للجمارك یلتمس فیه تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع في إحدى 
.))من نفس القرار1من قانون الجمارك و المادة22الحالات المذكورة في المادة 

:و یعتبر مالك الحق هو 
.ـ كل شخص مالك للعلامة دون النظر إلى نوعها من كونها تجاریة أو خدمة أو علامة مصنع

.ـ كل شخص آخر مرخص له قانونا بإستعمال تلك العلامة، أو یكون ممثلا شرعیا
و بخصوص الطلب یجب أن یحتوي على مجموعة عناصر أساسیة لأجل قبول النظر فیه 

من القرار 2فقرة 4من طرف المدیریة العامة للجمارك و هذا بحسب ما تم النص علیه في المادة 
:یجب أن یحتوي الطلب على : (( من قانون الجمارك بالنص 22المحدد لكیفیات تطبیق المادة 

.فیه الكفایة للسلع للتمكن من التعرف علیهاـ وصف دقیق بما
.ـ بیان یثبت أن صاحب الطلب هو مالك الحق بالنسبة للسلع المعنیة

ـ كما یجب على مالك الحق زیادة على ذلك تقدیم كل المعلومات الأخرى اللازمة التي یحوزها 
حتى یتسنى للمدیریة العامة للجمارك إتخاذ القرار عن درایة دون أن تشكل هذه المعلومات 

: شرطا في عملیة قبول الطلب لا سیما 
ـ مكان وجود السلع أو مكان وجهتها المقرر

.ـ تعیین الإرسال أو الطرود
.ـ تاریخ وصول السلع أو خروجها المقرر

.ـ وسیلة النقل المستعملة
.2لمستورد أو الممون أو الحائزـ هویة ا

. المرجع السابققانون الجمارك الجزائري ،  1
من قانون الجمارك المتعلقة 22یحدد كیفیات تطبیق المادة 2002یولیو سنة 15مؤرخ في من المدیریة العامة للجمارك قرار 2

.2014اب قانون الجمارك ، منشورات برتي ، طبعة خاصة ، الجزائر ، مأخوذ من كتبإستیراد السلع المزیفة
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كما یجب أن تبین في الطلب مدة الفترة الزمنیة التي یطلب خلالها تدخل إدارة الجمارك 
أن یعلم المدیریة العامة للجمارك خلال هذه الفترة الزمنیة في حالة ما و یتعین على مالك الحق 

.1))إذا لم یسجل حقه بشكل صحیح أو في حالة إنتهاء صلاحیته 

و تكون نتیجة الدراسة إما بعد تقدیم الطلب تقوم المدیریة العامة للجمارك بدراسة الطلب
رفض الطلب مع تسبیب الرفض كتابیا و إعلام صاحب الطلب برفضها لطلبه ، كما یمكن أن 

الزمنیة و في هاته الحالة تتخذ المدیریة العامة للجمارك قرارا یحدد المدة ، یقابل الطلب بالقبول 
. 2اللازمة لتدخل الجمارك مع إمكانیة تمدیدها بناء على طلب من المالك

و بعد قبول الطلب بالتدخل و قبل مباشرة الجمارك لتدخلها وجب على طالب التدخل أن یقدم 
22من القرار المحدد لكیفیات تطبیق المادة 6مجموعة ضمانات تم النص علیها بموجب المادة 

یمكن إدارة الجمارك أن تفرض على مالك الحق عندما : (( ارك إذ نصت على من قانون الجم
یكون طلبه مقبولا أو عندما تتخذ تدابیر التدخل المذكورة في المادة الأولى أعلاه تطبیقا للمادة 

:أدناه ، تشكیل ضمان موجه إلى ما یأتي9
لمذكورة في المادة الأولى أعلاه ـ تغطیة مسؤولیتها المحتملة تجاه الأشخاص المعنیین بالعملیة ا

أدناه غیر متبوع بسبب فعل أو نسیان من 7في حالة ما إذا كان الإجراء المفتوح تطبیقا للمادة 
.فیما بعد أن السلع موضوع الخلاف لیست سلعا مزیفةمالك الحق أو في حالة ما إذا 

ـ ضمان تسدید مبلغ النفقات الملتزم بها طبقا لهذا القرار ، بسبب مسك السلع تحت رقابة 
.3))أدناه 9جمركیة تطبیقا للمادة 

.، المرجع السابق2002یولیو سنة 15قرار مؤرخ في 1
.103نسرین بلھواري ، المرجع السابق ، ص2
.، المرجع نفسھ2002یولیو سنة 15قرار مؤرخ في 3
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و تهدف فكرة الضمان لحمایة إدارة الجمارك في حالة فشل عملیة التدخل بحیث تغطي 
ي یقدمه صاحب الحق أساس و یهدف الضمان الذالأضرار المتسبب بها بالنسبة لمالك البضائع ، 

ـ تغطیة المسؤولیة المحتملة للمصالح الجمركیة حیال الأشخاص المعنیة في حالة ما إذا لم : إلى 
یكلل الإجراء بالمتابعات الإعتیادیة بسبب عیب في الشكل أو في حالة عدم ثبوت التقلید في 

.مواجهة مالك البضائع
ة عن تحریك الإجراء لا سیما تلك المتعلقة ـ تغطیة مختلف المصاریف و النفقات الناتج

.بإستبقاء البضائع رهن الإیداع

التلقائيـ التدخل 2
یكون هذا النوع من التدخل بطریقة تلقائیة دونما الحصول على أي طلب من الغیر و یكون 

فقد یحدث بمناسبة عملیات الرقابة الإعتیادیة التي تمارسها الإدارة الجمركیة عبى حركة البضائع ، 
.لمساس بحق من حقوق الملیكة الفكریة أو الصناعیةو أن تكتشف بضائع مشبوهة با

فیكون للجمارك أن تقوم و بمبادرة منها بحجز البضائع محل الشبهة بأنها تشكل نوعا من أنواع 
ذة من طرف و هذا ما سنفصل فیه في التدابیر المتخ، التقلید تمس بحقوق صاحب العلامة 

إن هذا النوع من التدخل یتطلب معرفة واسعة بمضمون مختلف أصناف حقوق الملكیة ،الجمارك
بالإضافة إلى الإطلاع على مختلف التسجیلات المتعلقة بالحقوق هذا كله بهدف إمكانیة كشف 

و في أقل وقت ممكن تسهیلا لإتمام الإجراءات القانونیة المتعلقة ، أي تقلید للسلع أو العلامات 
.علامة بصفة خاصة و حقوق الملكیة الصناعیة أو الفكریةبحمایة ال

التدابیر المتخذة من طرف الجمارك لحمایة العلامة: ثالثا
إن الجمارك و في أثناء ممارسة مهامها الأساسیة التي ترمي إلى حفظ الإقتصاد الوطني  

الجزائر ، على غرار عن طریق المتابعة المستمرة لجمیع البضائع الداخلة و الخارجة من و إلى 
مكافحة التهریب بشتى أنواعه إلا أن الأمر الذي یهمنا في دراستنا هاته هو الأسالیب التي تتبعها 

فإما أن تقوم بإجراء عملیة : الجمارك في مكافحة تقلید العلامات أین تتبع الأسلوبین التالیین 
.1جز الجمركيالحجز الجمركي و التحقیق الجمركي كإجراء تكمیلي لتدابیر الح

.106، 105نسرین بلھواري ، المرجع السابق ، ص 1
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ـ الحجز الجمركي1
المصادرة الجمركیة و التي یمكن تعریفها بأنها نزع ملكیة المال جبرا عن الحجز الجمركي أو

صاحبه و إضافته إلى ملك الدولة سواء كان المال ملكا له أو لغیره ، إذا ما إستعمل في إرتكاب 
لجمركیة بما فیها أعمال التهریب و جریمة جمركیة ، و تعد المصادرة الجزاء الأنسب للجرائم ا

الغش و التقلید في مجال إستعمال العلامات ، غیر أنه لا یمكن لنا تصور أن یكون الحجز 
الجمركي محله الشئ محل الغش فقط و إنما یتعداه إلى إمكانیة مصادرة وسائل النقل التي تمت 

.1بواسطتها نقل البضائع محل المصادرة 

من القرار التطبیقي المتضمن تحدید كیفیات تطبیق 8نص المادة و في هذا الشأن نجد 
عندما یظهر بشكل واضح لإدارة الجمارك : (( همن قانون الجمارك بالنص على أن22المادة 

إحدى الإجراءات الجمركیة المذكورة في المادة الأولى في إطار خلال عملیة رقابة تم إجراءها
أعلاه 2و یعتمد أن السلعة هي السلعة المذكورة في المادة أعلاه و قبل أن یودع طلب الحق أ

یمكن إدارة الجمارك أن تعلم مالك الحق إذا تبین من هو بخطورة المخالفة و في هذه الحالة 
أیام 3یرخص لإدارة الجمارك بوقف رفع الید أو مباشرة حجز السلع موضوع الخلاف خلال مدة 

))أعلاه 4التدخل طبقا للمادة مفتوحة لتمكین مالك الحق إیداع طلب 

بمباشرة إجراءات الحجز على السلع محل لقیاماهاته المادة أنه للجمارك یظهر جلیا من 
التقلید حتى قبل الحصول على طلب التدخل من طرف صاحب السلع أو العلامة المغشوشة 

أیام ریثما یتم إعلام صاحب الحق بأن علامته قد زورت 3و تكون مدة الحجز محددة بمدة 
و إستعملت بغیر حق من طرف الغیر ، لأجل أن یقوم صاحب الحق بإیداع طلب الحق على 

.2مستوى مصالح الجمارك بهدف إكمال مباشرة الإجراءات القانونیة من طرف مصالح الجمارك

زباش لمیاء ، جریمة التھریب الجمركي في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شھادة لیسانس تخصص قانون أعمال ، 1
.67، 66، ص 2014قالمة ، الجزائر ، 1945ماي 8كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة 

.، المرجع السابق2002یولیو سنة 15قرار مؤرخ في 2
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ق الجمركيالتحقی, 2
التحقیق الجمركي هو إجراء من الإجراءات المتبعة للبحث عن حالات الغش و إثبات 

من قانون الجمارك 252، إذ یعد التحقیق الجمركي إجراء إستثنائیا أشارت إلیه المادة الجریمة 
التي یجب فیها إجراء التحقیق الجمركي ، و الأمر یتعلق عموما بالجرائم التي تتم و بینت الحالات

.معاینتها
على إثر نتائج التحریات التي یقوم بها أعوان الجمارك و أثناء مراقبة السجلات وفقا و 

من قانون الجمارك ، و نظرا لتطور أسالیب الغش 48للشروط المنصوص علیها في المادة 
وبة كشفها ، أضحى هذا النوع من التحقیق الجمركي مهما في البحث عن الجرائم الجمركیة و صع

یتم اللجوء إلیه في حالات البحث عن الجرائم الغیر متلبس بها أو یتم الكشف عنها خلال معاینة 
الوثائق و السجلات ، كما یمكن اللجوء إلى إجراء التحقیق بهدف التعرف على هویة الشركاء 

.فیدین من حالة الغش محل التحقیقالمست

الوصول إلى تحقیق إیجابي ذو نتیجة خول القانون للجمارك وفقا لنص المادة و في سبیل
من قانون الجمارك إمكانیة الإطلاع على الوثائق بالإضافة إلى حجز المهمة منها في 48

الإتصال السلكیة، كما خول لهم حق إعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائلالتحقیق 
أو اللاسلكیة و تسجیل الأصوات دون موافقة المعنیین بالتحقیق ، كما أتاح لهم إمكانیة إجراء 
عملیة التسرب داخل التشكیلات أو العصابات كعضو معهم و فقا لشروط خاصة  و إیهامهم بأنه 

.1تحقیقشریك معهم في إرتكاب الجریمة للحصول على المعلومة التي تكون مفیدة لل

.46، ص45، ص43زباش لمیاء ، المرجع السابق ، ص1
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ثانيالمبحث ال
الــحــمــایــة الـجــزائــیــة للـحـق فـي الـعـلامـة

إن الإعتداء على العلامة سواء بالتقلید أو الإستعمال غیر المشروع یشكل فعلا من الأفعال 
التي یمكن لها المساس بسمعة صاحب العلامة ما ینجر عنه خسارة القیمة غیر المشروعة

بسلعه في السوق ، بإعتبار أن هنالك فرق في الجودة و النوعیة بین السلع الأصلیة و المتعلقة
السلعة المقلدة التي تتخذ علامة السلعة الأصلیة كعلامة لها ، كما أن لهذا التزویر في العلامة 

.نتائج كارثیة قد تصل إلى درجة المساس بصحة المستهلكین

یرد إلى التطور التجاري و الإقتصادي على المستوى و هذا التعدي الحاصل على العلامات 
العالمي بالإضافة إلى صعوبة إكتشاف التزویر الحاصل في مجال العلامات ، فالتطور الحاصل 
في الوسائل الإلكترونیة و الصناعیة كان السبب الرئیسي للمساهمة في جعل تزویر و تقلید 

.ال من طرف عامة المنتجینالعلامات یكون بطریقة إحترافیة و سهلة الإستعم

فالمشرع الجزائري و لأجل التصدي لمثل هاته العملیات المتعلقة بالتزویر و التقلید و بهدف 
نوع من الحمایة القانونیة للعلامات المسجلة ، لجأ إلى سن عدید القوانین التي تحدد الأفعال 

كل نوع من أنواع التعدي على عقوبات لء على ملكیة العلامة و قرر المعتبرة من قبیل الإعتدا
لهذه العلامة مع بیان بعض الإجراءات التحفظیة التي یمكن إتخذها في سبیل تحقیق الحمایة

.علاماتال

و في هذا المبحث سنخصص الحدیث في المطلب الأول على الصور الخاصة بالإعتداء 
و الإعتداء على الحق في على العلامة المتمثلة في الإعتداء على الحق في العلامة بالتقلید 

العلامة بالإستعمال ، لننتقل للحدیث في المطلب الثاني عن الجزاءات المترتبة عن المتابعة 
.الجزائیة لتقلید العلامة
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طلب الأولالم
صور الإعتداء على الحق في العلامة

الك الإعتداء على العلامات یشكل فعلا غیر مشروع یمس بحق من الحقوق الممنوحة للم
الحقیقي للعلامة ، هذا الأخیر لا یعتبر مالكا لها إلا بعد إتمامه لإجراءات التسجیل القانونیة 
للعلامة على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، و المشرع الجزائري في سبیل 

عتبارها تحقیق حمایة جزائیة للعلامات المعتدى علیها وجب حصر و إظهار الأفعال التي یمكن إ
إعتداء على العلامة ، فقد إعتبر مجمل الإعتداءات الواقعة على العلامة ضمن مصطلح تقلید

دون النظر إلى كونها تمثل و صنف التقلید كجنحة و هي من أهم الجرائم الواقعة على العلامة 
.1إعتداء مباشرا أو غیر مباشر على العلامة

المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر 26و المشرع الجزائري عرف التقلید في نص المادة 
یعد جنحة التقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام به (( على أنه 

، و بهاته الطریقة یكون المشرع الجزائري قد تبنى المفهوم 2))الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة 
بحقوق صاحب العلامة دون أن یقوم بتحدیدها  تمساسع للتقلید الذي یشمل كل التصرفات التي الو 

الحق عن الإعتداء على ول بالحدیثلأي الفرع انتعرض فو و هذا ما سنتناوله في هذا المطلب 
.3العلامة بالإستعمالالحق فيالفرع الثاني سنتحدث عن الإعتداء علىالعلامة بالتقلید وفي 

الإعتداء على الحق في العلامة بالتقلید: الفرع الأول
جنحة التقلید تشمل نوعین من التقلید أما الأول فهو تقلید بالنقل الذي یعبر عنه بالتقلید في 

، أین نحصل على علامة مفهومه الضیق ، و الذي یكون إما كلیا بنقل جمیع عناصر العلامة 
ناصر الأساسیة الممیزة للعلامة ، لتضلیل المستهلكمطابقة أو یكون جزئیا عن طریق نقل الع

4الذيللتقلید فتتمثل في التقلید بالتشبیه بالذكر في الفرع الأول أما النوع الثانيو هذا سنتناوله 

. 234راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ2
.234راشدي سعیدة المرجع نفسھ ، ص3
الكاھنة زواوي ، كحول ولید ، بحث بعنوان الحمایة الجنائیة للعلامات في التشریع الجزائري ، مجلة المنتدى القانوني ، قسم 4

.276ي بن مھیدي أم البواقي ، الجزائر ، ص الكفاءة المھنیة للمحاماة العدد السادس ، جامعة العرب
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یتمثل في إصطناع علامة مشابهة للأصلیة بغرض إیقاع جمهور المستهلكین في لبس و هذا ما 
.1لثانيسیكون موضوع حدیثنا في الفرع ا

التكییف القانوني للتقلید: أولا
القانون الجزائري یكفل الحمایة القانونیة للعلامة بناء على فكرة التسجیل الذي یتم لدى 

حقوق الملكیة : الهیئات المختصة في حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، التي تنقسم إلى قسمین
الفنیة ، فالتسجیل القانوني للعلامة لدى الهیئة الصناعیة و التجاریة و حقوق الملكیة الأدبیة و 

المختصة المتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة له دور جد مهم في إضفاء نوع 
.من الحمایة القانونیة للعلامة و إعطاء صاحبها حق الإستفادة منها بشتى الطرق الشرعیة الممكنة

یمكن لنا أن نقوم بتفعیل الحمایة الجزائیة و إنما المدنیة إذ أنه و في غیاب هذا التسجیل لا 
المتعلق بالعلامات نص 06-03من الأمر 10فقط ، و المشرع الجزائري و في نص المادة 

یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام به : (( على
الجزائري و في إطار التكییف الواسع إعتبر كافة فالمشرع )) الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة 

الإعتداءات الممكنة على العلامة و ملكیة صاحبها لسند تسجیلها خرقا للحقوق الإستئثاریة 
، مع مراعات أن الأعمال المقلدة التي إرتكبت قبل نشر تسجیل المعترف بها ما یرتب جنحة تقلید

حب العلامة على عكس الأفعال اللاحقة التي تتم بعد العلامة لا یمكن إعتبارها إخلالا بحقوق صا
.نشر تسجیل العلامة

و نظرا لتطور الوسائل المستعملة في تقلید العلامات و إمكانیة إیقاع جمهور المستهلكین في 
الغلط ، جعل كل الأعمال التي تمس بالحقوق الإستئثاریة لصاحب الحق في العلامة عبارة عن 

فلا تقلید للعلامة و أدخلها ضمن الجنح المعاقب علیها قانونا ، لأنه و بإعتبار أن العلامة مسجلة 
یحق للغیر إستعمالها تحت أي طائلة كانت و إستعمالها لا یكون إلا بموافقة صاحبها أو إنقضاء 

.2حقه فیها 

. .276ص الكاھنة زواوي ، كحول ولید ، المرجع السابق ،1
.29، 28نسرین بلھواري ، المرجع السابق ، ص 2
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تقلید العلامة بالنقل: ثانیا
یقصد بتقلید العلامة بالمفهوم الضیق نقل العلامة نقلا مطابقا ، أو نقل الأجزاء الرئیسیة 

قة للعلامة الأصلیة و یصعب التفریق بینهما ، فالتقلید منها بحیث تكاد تكون العلامة المقلدة مطاب
بالنقل هو إصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلیة أو صنع علامة تشبه في 
مجموعها العلامة الحقیقیة بحیث یمكن للعلامة الجدیدة أن تضلل المستهلك و تجذبه إلیها ظنا 

.منه أنها العلامة الأصلیة

قل أن یكون نقلا لأهم العناصر الأساسیة الممیزة لها أین یكون التقلید عن كما یمكن للن
طریق إظهار العنصر الأساسي من العلامة و نقله إلى علامة جدیدة ، و العبرة في تقلید العناصر 
المحمیة و التي تم إیداعها بشكل قانوني سواء كانت إسمیة أو أشكال أو رموز ، أما إذا وقع 

.ناصر غیر مهمة فلا مجال للقول بوجود التقلیدالتقلید على ع
فالتقلید یمكن أن یتحقق عن طریق إصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلیة أو حتى عن 
طریق نقل الأجزاء الرئیسیة منها ، بحیث تقترب العلامة المقلدة من العلامة الأصلیة ، إذ یعد 

العلامة أو أیة علامة قریبة الشبه منها بصورة تؤدي الشخص بأنه قد قلد علامة ما إذا صنع تلك 
.إلى التضلیل

ئي كافیة لبیان وجود تقلید دون النظر إذا ما كانت قد و تعتبر عملیة النقل الكلي أو الجز 
إستعملت هاته العلامة أم لم تستعمل ، كما لا یهم إذا كانت قد وضعت بطریقة فعلیة على السلع 

ن جریمة التقلید هي بطبیعتها جریمة وقتیة تتم بمجرد تقلید العلامة دون أم لم توضع بعد ، ذلك أ
النظر إلى الإستعمال اللاحق للتقلید ، لذلك فإن التقلید في حد ذاته یعاقب علیه جزائیا و یكفي 
لوجود الجنحة إثبات أن الفعل یتمثل في إصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلیة

الأساسیة دونما إشتراط توفر العنصر المعنوي المتمثل في القصد بنیة إرتكاب فعل أو لعناصرها
المتعلق بالعلامات إذ لم یتضمن في أحكامه دلالة على 06-03التقلید ، و هذا ما أثبته الأمر 

ضرورة توفر نیة التقلید بالنسبة لجنحة التقلید ، هذا على عكس قانون العقوبات الذي یشترط 
.1ر الركن المادي و المعنوي وجوب توف

.277، 276الكاھنة زواوي ، كحول ولید ، المرجع السابق ، ص1
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تقلید العلامة بالتشبیه: ثالثا
إصطناع علامة مشابهة بصفة تقریبیة للعلامة الأصلیة بهدف خداع یعرف التشبیه بأنه 

وضع علامة مشابهة أو قریبة الشبه من العلامة و عرفه فقهاء آخرون بأنه المستهلكین ، 
و بناء على هذا یظهر الفرق بین الأصلیة مما یؤدي إلى إحتمال الخلط بین هاتین العلامتین 

جریمة التقلید بالنقل و التقلید بالتشبیه فالأولى تشترط النقل الكامل للعلامة أو أحد عناصرها 
فهي إصطناع علامة مشابهة للعلامة الأصلیة بهدف إثارة الممیزة أما الثانیة أي التقلید بالتشبیه

نوع من الخلط في ذهن المستهلك من أجل الإستفادة من سمعة العلامة الأصلیة ، و علیه 
و لأجل إعتبار التشبیه فعل غیر مشروع و معاقب علیه یشترط أن یؤدي إلى إثارة الخلط في ذهن 

.الجمهور
كلیة أو جزئیة للعلامة ففي كلتى الحالتین یعاقب المشرع و قد یحدث التشبیه بطریقة

، مع مراعات أن ینصب التشبیه على أحد العناصر الجزائري على كلا نوعي التقلید بالتشبیه
الجوهریة المكونة للعلامة و العنصر الجوهري هو العنصر الذي من شأنه أن یشكل لوحده علامة 

هلك إلى معرفة العلامة مباشرة ، كما أن هنالك نوع آخر صحیحة ، بإعتبار أنه یقود ذهن المست
من أسالیب التشبیه المعاقب علیها و هو التشبیه عن طریق الإضافة أو الحذف ، فكثیرا ما یلجأ 
المقلد لتغلیط المستهلكین عن طریق اللجوء إلى تشبیه العلامة بإضافة عنصر للعلامة الأصلیة 

.1الحالتین تعتبر الجریمة قائمةأو حذف عنصر منها و في كلتا 

الإعتداء على الحق في العلامة بالإستعمال: الفرع الثاني
فإن المشرع الجزائري یعاقب على الأعمال التي یمكن لها أن تمس الإشارة إلیهكما سبق 

بحق صاحب العلامة على ملكیته للعلامة ، إذ یعاقب كل من یقلد علامة بطریقة غیر قانونیة 
نظر إلى نوع التقلید المهم أن یحدث التقلید ، و كما یعاقب على التقلید یعاقب حتى على دون ال

كون أن إستعمال العلامة المقلدة التي قد تكون إستعمالا لعلامة مقلدة أو إستعمالا لعلامة الغیر
إستعمال العلامة بصفة عامة من طرف الغیر لا یكون إلا بترخیص مكتوب من صاحب العلامة 

.  2ستعمال العلامة المقلدة أمر غیر قانوني ینتهك حقوق المالك الأصلي للعلامةو إ
.245، 244، ص 241راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص 1
كحول ولید ، بحث بعنوان جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري ، مجلة المفكر ، العدد الحادي عشر ، كلیة الحقوق و 2

.482العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، ص 
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ى        عل06-03من الأمر 3و في الفقرة 9و في هذا نص المشرع الجزائري و في المادة 
یمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجیل العلامة في مواجهة الغیر الذي یستعمل تجاریا (( 

علامة أو رمزا أو إسما تجاریا مشابها إلى اللبس بین سلع و خدمات مطابقة أو مشابهة دون 
، فالمشرع الجزائري خول لصاحب الحق التمسك بحقه في منع الغیر من ))ترخیص المالك 
أو أي علامة مشابهة لها دونما النظر إلى النوع الذي تستعمل من أجله العلامة إستعمال علامته 

فبمجرد أن یقوم الغیر بإستعمال علامة لیست ملكا له سواء هي بالذات أو یقوم بإجراء تعدیلات 
علیها بما یوقع المستهلك في تضلیل یكون قد إرتكب جنحة تقلید للعلامة توجب مسؤولیته عن هذا 

رتكب ، و یشترط لنفي المسؤولیة هاته الحصول على ترخیص بالإستعمال من طرف الفعل الم
.1المالك الأصلي للعلامة

إستعمال علامة مقلدة: أولا
و المتعلق بعلامات الصنع و العلامات 57-66المشرع الجزائري و في الأمر السابق رقم 

التجاریة إعتبر أن فعل إستعمال علامة مقلدة أو مشبهة جریمة یعاقب علیها القانون ، و هذا في 
ألف دیناریعاقب بغرامة مالیة من: (( من الأمر السابق الذكر إذ نصت على28نص المادة 

دج و یسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتین 2000ألفي دینارإلى 1000
: العقوبتین فقط 

.ـ الذین یقلدون علامة أو یستعملون علامة مقلدة
ـ الذین یضعون عن طریق التدلیس ، على منتجاتهم أو على الأشیاء التابعة لتجارتهم علامة 

.هي في ملك غیرهم
ن أو یعرضون للبیع ، عن قصد منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامات ـ الذین یبیعو

)).مقلدة أو موضوعة بطریق التدلیس
فالمشرع الجزائري في الأمر السابق نص صراحة على تجریم فعل إستعمال العلامة التي تم تقلیدها 

.2لغیر دون النظر إلى الشخص الذي قام بتقلیدها سواء كان هو الذي یستعملها أو ا

.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ1
23جریدة الرسمیة عدد و العلامات التجاریة ، الو المتعلق بعلامات المصنع 1966مارس سنة 19مؤرخ في 57-66مر أ2

.1966مارس 22مؤرخة في 
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هذا في التشریع السابق أما في التشریع الراهن لم ینص المشرع صراحة على تجریب فعل 
من 2الفقرة 26إستعمال العلامة المقلدة و إنما إكتفى بتجریم التقلید بصفة عامة في نص المادة 

یعد التقلید جریمة یعاقب علیها بالعقوبات المحددة في المواد : (( بالنص على 06-03الأمر 
.1))المذكورة أدناه 33إلى 27

فعل التقلید فعلا معاقب علیه بالنظر إلى الأضرار التي قد یلحقها بحقوق المشرع الجزائري إعتبر 
صاحب العلامة ، كما نص على أن تسجیل العلامة یخول لصاحبها الحق في منع الغیر من 

أو إستعمال علامته إستعمالا تجاریا دون ترخیص مسبق منه على سلع و خدمات مماثلة 
مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها العلامة ، و أعطى لصاحب العلامة حق متابعة كل من 
إستعمل لغرض تجاري علامة أو إسما تجاریا من شأنه أن یحدث لبسا بین سلع و خدمات مطابقة 

.الحصول على ترخیص من صاحبهاأو مشابهة دون

و بناء على ذلك یعتبر مجرد إستعمال العلامة جریمة قائمة بحد ذاتها یعاقب علیها القانون 
دون إشتراط أن یكون مستعمل العلامة المقلدة هو من قام بتقلیدها ، فیكفي أن یقوم بإستعمال 

ض علامة مقلدة أو هو من قام بتقلیدها لیجرم فعله ، فكل من یستعمل منتجات لعلامة مقلدة لأغرا
، دون النظر إلى جودة البضائع 2یعاقب و یكون مرتكبا لجنحةتجاریة بقصد تضلیل الجمهور 

من كونها أقل أو أكثر جودة من البضائع التي تحمل العلامة التي وقع التعدي علیها ، كما أنها 
تقع على العلامات نفسها و لیس على البضائع ، هذا ما یأخذنا للقول بأنه لا جریمة على من یقوم 

إعادة بیعها من جدید و هو على علم بشراء بضائع تحمل علامة مقلدة ، و لكن إذا ما قام ب
. 3بحقیقتها فعندئذ تتوافر جریمة الإستعمال للعلامة المقلدة 

أما في حالة إستعمال العلامة المقلدة لغرض شخصي كإقتناء الشخص لمنتجات و قام 
بوضع علامة مقلدة علیها فهذا لا یعاقب علیه القانون ، بإعتبار أنه لا یهدف إلى ممارسة التجارة
بهاته العلامة و تحقیق عوائد مالیة عن طریق تضلیل الجمهور و إنما إستعماله لها هو شخصي 

.4یقتصر علیه فقط دون جمهور المستهلكین

.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ1
.247، 246راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص 2
.54نعیمة علواش ، المرجع السابق ، ص 3
.247، ص نفسھراشدي سعیدة ، المرجع 4
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التقلید بإستعمال علامة الغیر: ثانیا
یتمحور موضوع نوع هاته الجریمة حول القیام بوضع علامة أصلیة غیر مقلدة على منتوج 

جه حق و دونما الحصول على رخصة من طرف صاحب الحق في العلامة  من المنتجات بدون و 
أین یتم وضع هاته العلامة على منتجات غیر صادرة من مالك العلامة الأصلیة ، و وضع 
العلامة هنا لا یقصد بها وضع العلامة على المنتجات فقط إنما یتضمن إستعمال الأوعیة 

الأغلفة ، التي تكون متمیزة بطابعها الخاص و التي تحمل أو القارورات الفارغة ، الأكیاس ، 
العلامة الأصلیة للعلامة و یقوم مستعمل العلامة بإعادة ملئها بمواد مشابهة للمواد التي تملأ بها 
في الأصل ، فالكثیر من التجار یلجأون لمثل هاته الوسیلة في إستعمال علامة الغیر بهدف 

الذي یمارسونه على المستهلكین و على حساب صاحب تحقیق أرباح على حساب التضلیل
.العلامة الأصیل 

معاقب علیه وجب أن یكون غرضه تجاریا و في إطار و حتى یعتبر مثل هذا الفعل 
فلا یعد ، تخصیص العلامة ، فإذا ما تم ذلك لغرض خاص أو خارج نطاق تخصیص العلامة 

إستعمالا لعلامة الغیر و غیر معاقب علیه ، كحالة إستعمال شخص عادي لقنینة علامة ما 
فلا یمكن ، بتعبئتها بسائل لإستعماله الشخصي و دون القیام بالمتاجرة به تحت إسم تلك العلامة 

وفر متابعته جزائیا ، أما الحدیث عن ركن سوء نیة المستعمل فلا وجود لهذا الركن فیكفي ت
العنصر المادي المتمثل في إستعمال علامة لبیع نفس المنتوج و تغییر المنتوج بنوع آخر غیر 

.1الأصلي یكون هنا مسؤولا و یعاقب

نجد أنه قد أدرج مثل هاته الجریمة ضمن حالات جریمة 06-03و بالرجوع إلى الأمر 
من الأمر المذكور أعلاه ، 27و26التقلید بصفة عامة و قد تم تجریمها بموجب نص المادتین 

: بالقول على أنه 06-03من الأمر 32المادة و قد أوجد لها عقوبها في نص
مع مراعاة الأحكام الإنتقالیة لهذا الأمر و دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات فإن كل (( 

منمالیة ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة شخص إرتكب جنحة تقلید یعاقب بالحبس من 

.248راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص 1
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: ملیونین و خمسمائة ألف دینار إلى عشرة ملایین دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط مع 
مصادرة الأشیاء و الوسائل و الأدوات التي إستعملت ـالغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة ،ـ 

.))في المخالفة ، إتلاف الأشیاء محل المخالفة 
فمن خلال هاته المادة یتضح جلیا أن المشرع الجزائري قد نص على العقوبة لكل شخص یرتكب 
تقلیدا بصفة عامة ، دون النظر إلى الشخص الذي یستعمل هاته العلامة إن كان هو نفسه الذي 

.و قام هو بإستعمال العلامة المقلدة فقط قلدها أو كان التقلید صادرا من الغیر 
یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالیة (( 06-03من الأمر 33المادة و 

دج أو بإحدى هاتین 2.000.000ملیوني دیناردج إلى500,000خمسمئة ألف دینار من
:العقوبتین فقط الأشخاص

من هذا الأمر بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم أو 3ـ الذین خالفوا أحكام المادة 1
.لذین تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات لا تحمل علامةا

4وفقا للمادة ـ الذین وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم تسجل أو لم یطلب تسجیلها 2
.1))من هذا الأمر و ذلك مع مراعاة الأحكام الإنتقالیة المنصوص علیها في هذا الأمر

ثانيطلب الالم
الجزاءات المترتبة عن المتابعة الجزائیة لتقلید العلامة

الأفعال السابق ذكرها و المتعلقة بتقلید العلامة و المساس بحق من حقوق الملكیة تعد
الخاصة بمالك العلامة و التي منحها المشرع الجزائري لصاحب العلامة ، بناء على تسجیله 

تقلیدها أو إستعمالها بأي طریقة من الطرق دون لعلامته تكون قد مست و یتضرر مالكها جراء 
أخذ موافقته على ذلك ، ما یمكن له أن یؤثر علیه مالیا سواء بالحكم على منتوجاته بالرداءة من 
طرف المستهلكین الذین تم تضلیلهم بمنتوجات أخرى غیر الأصلیة تحمل علامة مقلدة أو مطابقة 

هذا التقلید عن طریق تحقیق أرباح مالیة على حساب تماما للعلامة الأصلیة أو أن یؤثر علیه 
.2منتوجاته الأصلیة

.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ1
.250راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص 2
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فالتسجیل القانوني غیر كافي وحده لحمایة العلامة كون أن أغلب المقلدین یفترض فیهم 
العلم المسبق بوجود العلامة و بالرغم من ذلك یقومون بتقلیدها ، هذا ما یعطي لصاحب العلامة 

الإعتداء تقلید و هي الدعوى الناتجة عن رفع دعوى جزائیة ، تدعى بدعوى الالحق في اللجوء إلى 
على العلامة ، كما یمكن للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة مباشرة إجراءات رفع الدعوى 
التقلید بإسم المجتمع ، كما یمكن للمرخص له بإستعمال العلامة بطریقة قانونیة مباشرة إجراءات 

لتقلید ، و هاته الدعوى سیتقرر من ورائها عقوبات مقررة في حق الشخص الذي قام رفع دعوى ا
كما أنه بالإضافة إلى العقوبات هنالك تدابیر و إجراءات تحفظیة تهدف لحمایة بتقلید العلامة 

.1العلامات

المتابعة الجزائیة لتقلید العلامة: الفرع الأول
ي أحسن دلیل على أن المشرع الجزائري هدعوى التقلیدالمتابعة الجزائیة التي تتم عن طریق 

یسعى للحفاظ على الحقوق الناتجة عن تسجیل العلامة إذ لا معنى للتسجیل الذي یقوم به صاحب 
العلامة إذا ما إنتهكت حقوقه المخولة عن ملكیته للعلامة دونما إمكانه أن یوقف هذا الإعتداء 

الحق لصاحب العلامة في رفع دعوى قضائیة ضد كل من یرتكب لذلك قرر المشرع الجزائري 
لصاحب : (( المتعلق بالعلامات على 06-03من الأمر 28مساسا بعلامته بالنص في المادة 

تسجیل العلامة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل شخص إرتكب أو یرتكب تقلیدا للعلامة 
ب أو یرتكب أعمالا توحي بأن تقلیدا المسجلة ، و یستعمل نفس الحق تجاه كل شخص إرتك

فصاحب العلامة له الحق في حمایة علامته من كل تقلید أو كل تهدید یحیط بعلامته )) سیرتكب 
.2بما یوحي بإمكانیة حدوث تقلید موشك 

في المتابعةصاحب الحق: أولا
مجموع أشخاص لهم الحق المتابعة الجزائیة لتقلید العلامة لا تتم بطریقة عفویة و إنما هنالك 

في مباشرتها و فقا لإجراءات معینة و بعد إستیفاء بعض الشروط الواجب توفرها سواء في العلامة 
.3عتداء على العلامة بمختلف الطرقبحد ذاتها ، أو في الظروف المحیطة بجریمة الإ

.251راشدي سعیدة ، المرجع السابق ، ص 1
.، المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ2
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و الأول فالمشرع الجزائري أعطى الحق لمالك العلامة بإعتباره هو صاحب الحق الأصیل 
، كون أن هذا على العلامة ، كما أعطاه للأشخاص أو الشخص المرخص له بإستعمال العلامة 

الترخیص ینقل الحق في العلامة و الإنتفاع بها من الشخص المالك الحقیقي للعلامة إلى شخص 
هوریة  آخر من الغیر ، بالإضافة إلى إمكانیة التدخل من طرف النیابة العامة ممثلة في وكیل الجم

وق في مباشرة دعوى تقلید العلامة ، بمن و على هذا الأساس سنخص بالذكر كل أصحاب الحق
، و الشخص المرخص له بإستعمال العلامة لنصل إلى النیابة العامة فیهم المالك الحقیقي للعلامة 

ن القدیم ممثلة في وكیل الجمهوریة و نحاول إیجاد بعض الفروقات بین ما تم النص علیه في القانو 
.و ما تم النص علیه في القانون الجدید 

ـ مالك العلامة1
دعوى التقلید هي دعوى خصصها المشرع للشخص الذي یتمتع بحق خالص یرد على ملكیة 

من 38و في المادة ، فالقانون القدیم المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجاریة العلامة
خول هذا الحق بمباشرة دعوى التقلید للشخص مالك العلامة وحده فقط و حرم 57-66الأمر 

الشخص المرخص له بإستغلال العلامة بالرغم من تضرره هو الآخر من التقلید الذي یمس 
نصت المتعلق بالعلامات06-03من الأمر 31العلامة ، إلا أنه و في التشریع الجدید المادة 

عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخیص یمكن المستفید من حق إستئثار : (( على أنه 
في إستغلال علامة أن یرفع ، بعد الإعذار ، دعوى التقلید إذا لم یمارس المالك هذا الحق 

1))بنفسه 

یفهم من نص هاته المالدة أنه هنالك إمكانیة مباشرة دعوى التقلید من طرف المرخص له 
في حالة ما إذا لم یقم المالك الأصلي بمباشرتها و تتم هاته المتابعة بعد إخطار المالك الأصلي 
من طرف الشخص المرخص له بإستغلال العلامة بأن هنالك تقلیدا حدث أو في صدد الحدوث  

یباشر المالك الأصلي إجراءات مباشرة الدعوى یكون للشخص المرخص له بإستعمال فإذا لم
2دعوى ، و لا یشترط في ذلك الحدوث الفعلي لتقلید العلامة و إنما یكفيالعلامة أن یباشر هاته ال

.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ1
.66یزید میلود ، المرجع السابق ، ص 2
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من 28حصول أفعال من الغیر توحي بأن تقلیدا ما سیرتكب و هذا ما ورد في نص المادة 
لصاحب تسجیل العلامة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل : (( لتي نصت ا06-03الأمر 

شخص إرتكب أو یرتكب تقلیدا للعلامة المسجلة و یستعمل نفس الحق تجاه كل شخص إرتكب 
.1))أو یرتكب أعمالا توحي بأن تقلیدا سیرتكب 

ـ المرخص له بإستعمال العلامة2
الذي یسمح له بإستغلال علامة مملوكة لشخص المرخص له بإستعمال العلامة هو الشخص 

آخر من أجل إستعمالها على منتجاته ، و یتم منحها بموجب عقد ترخیص بالإستغلال الذي یعتبر 
بمثابة الأداة القانونیة التي یلجأ إلیها الصناعیون الجدد بهدف توسیع نشاطاتهم و زیادة الثقة في 

علامة مملوكة للغیر ذات قیمة في السوق ، و هذا منتجاتهم و خدماتهم عن طریق الإستعانة ب
الإستعمال لا یمكن له أن یكون قانونیا و مؤدیا لدوره إلا إذا تم عن طریق ترخیص یمنحه صاحب 
العلامة الأصلیة للشخص المرخص له بهدف إستعمال العلامة لمدة معینة بمقابل مالي متفق علیه

خص المرخص له بإستغلال العلامة هو حق شخصي و و العقد المبرم بین صاحب العلامة و الش
لیس عیني ، بإعتبار أن المرخص له لا یمكن له إستعمال العلامة مباشرة دون الحصول على إذن 

.2من صاحبها 

الحق للشخص المرخص له بإستعمال العلامة بأن یباشر إجراءات أعطى المشرع الجزائري
رفع دعوى التقلید في حال ما إدا ثبت له بأن العلامة التي یقوم بإستغلالها تعرضت للتقلید و هذا 

عدا في حالة النص (( المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر 31ما تم النص علیه في المادة 
المستفید من حق إستئثار في إستغلال علامة أن یرفع بعد بالعكس في عقد الترخیص یمكن

)) الإعذار دعوى التقلید إذا لم یمارس المالك هذا الحق بنفسه 
فالمرخص له یمكنه الحلول محل مالك العلامة و مباشرة دعوى التقلید بشرطین الأول أن لا یكون 

.3م مالك العلامة قبل مباشرتها قد تم الإتفاق في عقد الترخیص على عكس ذلك و الثاني أن یعل

.، المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ1
.51بن زید فتحي ، المرجع السابق ، ص2
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ـ النیابة العامة3
النیابة العامة هي الممثلة لحق المجتمع و الضمان الأساسي لحمایة المجتمع من كل ما من 
شأنه أن یمس أفراده بأیة طریقة فالقانون خول لها مباشرة الدعاوى الجزائیة عن طریق تحریك 

من 1الدعوى العمومیة بطریقة تلقائیة كلما إستدعى الأمر ذلك ، و بالرجوع إلى نص المادة 
الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و (( الإجراءات الجزائیة نجدها تنص على أن قانون

یباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون ، كما یجوز أیضا 
.1)) للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 

إذ أنه یوجد بعض الموظفون یجوز لهم أن یباشرو مهام الضبط و التحري وفقا 
لإختصاصات الضبط القضائي الممنوحة لهم بمقتضى القانون و تبعا لصفة الضبطیة القضائیة 
الممنوحة لهم ، و یتعلق الأمر هنا في هذا المجال بضباط الشرطة القضائیة بالدرجة الأولى و 

مة الضبط القضائي كأعوان الجمارك ، إذ یمكنهم القیام بإجراءات التحقیق الأعوان الذین لهم مه
.2بناء على شكوى أو من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من وكیل الجمهوریة 

یقوم ضباط ((ىمن قانون الإجراءات الجزائیة نصت عل63و في هذا نجد نص المادة 
القضائیة ، بالتحقیقات الإبتدائیة للجریمة بمجرد الشرطة القضائیة و تحت رقابتهم أعوان الشرطة 

.3)) علمهم بوقوع الجریمة إما بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة و إما من تلقاء أنفسهم 

و في سبیل ضبط هذه الجرائم لهم القیام بكل الإجراءات كالتفتیش على إفتراض أن البضائع 
محل الجریمة المتمثلة في تقلید علامتها هي مخبأة بالمنزل أو المكان محل التفتیش الذي یكون 
بإذن مكتوب من طرف رئیس الجمهوریة في حال ما إذا رفض صاحب المنزل إجراء التفتیش 

. 4برضاه 

، دار بلقیس للطباعة و النشر 2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06قانون الإجراءات الجزائیة حسب آخر تعدیل لھ قانون رقم 1
.2006، الدار البیضاء الجزائر ، 

.64، 63یزید میلود ، المرجع السابق ، ص 2
.المرجع نفسھ،قانون الإجراءات الجزائیة 3
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أساس المتابعة: ثانیا
یكون لصاحب العلامة الحق في مباشرة الدعوى الجزائیة لحمایة علامته ، وجب توفر حتى 

مجموعة من الشروط القانونیة ، فالعلامة لا یمكن تصور وجود حمایة لها إن كانت غیر مسجلة 
سجلة بطریقة على سبیل المثال ، فكأول شرط لا بد من أن تكون هاته العلامة محل الحمایة م

.قانونیة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة و هذا ما سنتحدث عنه

ــ إشتراط تسجیل العلامة1
تسجیل العلامة هو شرط مهم لإضفاء الحمایة القانونیة على العلامة ، فلكي تكون للملكیة 

یتم ممارستها عن طریق دعوى الفكریة حمایة لابد من إتخاذ إجراءات خاصة تكفل هاته الحمایة ، 
التقلید التي تكون مكفولة لصاحب الحقوق المودعة ، و في حالة عدم تسجیل العلامة لا یحق 

.لصاحبها أن یتمتع إلا بالحمایة المدنیة التي تكون مؤسسة على المنافسة غیر المشروعة

الحمایة القانونیة و التسجیل في التشریع الجزائري هو إجباري و یعد كشرط أساسي للتمتع ب
للعلامة ، كون أنه یعد بمثابة قرینة على صحة الوقائع المسجلة ، فالإجراءات الشكلیة المتمثلة في 

.إیداع طلب تسجیل العلامة هي جد مهمة لأجل توفیر الحمایة اللازمة للعلامة محل التسجیل
أفعال التقلید السابقة فبدایة الحمایة تكون من بدایة تسجیل العلامة و على هذا الأساس فإن

لا تخول لصاحب العلامة أي حق في رفع دعوى جنائیة ، إذ تعتبر دعوى غیر مقبولة إذا للإیداع 
ما باشرها صاحبها قبل القیام بتسجیل العلامة و إتمامها ، فبالرغم من أنه یجوز لصاحب العلامة 

المشروعة إلا أنها لا تعد غیر المسجلة المطالبة بالتعویض المدني على أساس المنافسة غیر
، بإعتبار أن التسجیل شرط أساسي و مهم لإعلام الغیر بأن العلامة هي في جریمة جنائیة

الأصل ملك للغیر و لا یمكن التحجج بإستعمالها من طرف المقلد ، فإستعماله و تقلیده لها دون 
لیها القانون الحصول على ترخیص مسبق من طرف صاحبها یصنف على أنه جریمة یعاقب ع

.1فلا معنى للتسجیل إن كان ذلك یسمح للغیر بإستعمال العلامة المسجلة

.133زواني نادیة ، المرجع السابق ، 1
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ــ إقتصار الحمایة على السلع و الخدمات المعینة لها2
الشخص صاحب العلامة الذي یرید تسجیل علامته و قبل مباشرة إجراءات التسجیل علیه 
أن یحدد في طلب التسجیل كل المنتجات التي یرید أن یتخذ لها هاته العلامة محل الطلب بإعتبار 

العلامة لا یخوله الحق في حمایتها إلا إذا تعلق الأمر بتقلیدها من طرف الغیر و وضعها أن 
المنتج الذي تقررت علیه الحمایة ، كون أن حقوقه المخولة له عن تسجیل علامة ما على نفس

یتمتع بحق الإستئثار بها على السلع و الخدمات التي یعینها فقط دون غیرها ، إذ تم النص على 
یخول تسجیل : (( المتعلق بالعلامات بالقول 06-03من الأمر 09هذا الأمر في المادة 

.1))ا حق ملكیتها على السلع و الخدمات التي یعینها لها العلامة لصاحبه

ففي حال ما إذا تم تسجیل العلامة على بعض أنواع السلع و الخدمات ، لا تمتد الحمایة 
الجزائیة لتلك العلامة على جمیع أنواع السلع أو الخدمات الأخرى ، فإستعمال العلامة على 

تهلك ، و لا یمكن من أجله لا یؤدي إلى تضلیل المسمنتوجات أخرى غیر المنتوج الذي سجلت 
.إعتباره تقلیدا

ــ التقیید الزماني و المكاني للحمایة3
الحمایة الجزائیة للعلامة لا یمكن تصور بقاءها طول الحیاة دون إتباع إجراءات بهدف تجدید 

تاریخ تسجیل العلامة و إلى حمایتها من حیث المدة الزمانیة ، فالحمایة الجزائیة تبدأ حمایتها من 
9غایة مدة عشر سنوات قابلة للتجدید بفترات متتالیة هذا حسب ما تم النص علیه في نص المادة 

.المتعلق بالعلامات 06- 03من الأمر 

إقلیم الدولة محل التسجیل بالإضافة أما الحمایة من حیث القید المكاني فتكون على مستوى 
لذي تربطها بالدولة المسجلة إتفاقیات ، فكل علامة مسجلة بالجزائر و تم إلى إقلیم الدول الأخرى ا

الإعتداء علیها في دولة من دول العالم تربطها إتفاقیة أو معاهدة مع الدولة محل التسجیل تكون 
.2محمیة في إقلیم الدولة الملتزمة بموجب الإتفاقیة أو المعاهدة الدولیة ، و العكس كذلك صحیح

.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ1
.280كاھنة زواوي ، و لید كحول ، المرجع السابق ، ص2
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المحكمة المختصة: الثثا
طبقا للقاعدة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان 
إرتكاب الجریمة ، أي مكان وقوع الفعل الضار فمحكمة الإختصاص هي محكمة وقوع ذلك الفعل 

عه في المرتكب أما في حالة حدوث الجریمة في عدة أماكن فإجراء عملیة التقلید في مكان و بی
من قانون 329مكان آخر و إستغلاله في مكان آخر ، ففي هاته الحالة نعود إلى نص المادة 

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل (( الإجراءات الجزائیة التي نصت على أنه 
المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم و لو كان هذا القبض الجریمة أو محل إقامة أحد 

.1)) سبب آخرقد وقع ل

الإجراءات التحفظیة و العقوبات المقررة كجزاء لتقلید العلامة: الفرع الثاني
إن الحمایة الجزائیة للعلامة تتقرر من وراء الأخذ بها و مباشرتها من طرف صاحب العلامة 
مجموعة عقوبات قد تمس بالجانب المالي للشخص المقلد أو أن تكون سالبة لحریته أي الشخص 

حدوث التقلید بسبب الشك في كما أنه هنالك إجراءات تحفظیة یتم مباشرتها قبل مقلد العلامة ، 
.نیة حدوث تقلید للعلامة ، و أخرى یتم تقریرها كعقوبة و جبر للأضرار الناجمة عن التقلیدإمكا

الإجراءات التحفظیة: أولا 
و هي إجراءات غیر إلزامیة منحها المشرع لمالك العلامة حتى یتمكن من إثبات وقوع 

دعوى سواء مدنیة الإعتداء على علامته و الحفاظ على حقوقه علیها و هذا قبل مباشرة رفع أي
كانت أو جزائیة بهدف تسهیل إثبات الخطأ المرتكب على علامته الذي یكون موقوفا على أدلة 
مادیة كافیة لإدانة الشخص المعتدي على العلامة ، و في هذا نجد الحجز التحفظي الذي یعتبر 

ر من رئیس أهم إجراء یمكن اللجوء إلیه من طرف صاحب العلامة للحجز على السلع بموجب أم
المحكمة بغرض القیام بتكلیف خبیر من إجراء عملیة القیام بوصف دقیق للسلع التي یزعم أنه تم 

2، و هذا الإجراء لیس إجباریا من أجل وضع علامته علیها بالرغم من أنها لیست سلعه الأصلیة

.المرجع السابقنون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، قا، المتضمن22-06قانون رقم 1
.282الكاھنة زواوي ، ولید كحول ، المرجع السابق ، ص 2
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مباشرة دعوى التقلید و إنما من قبیل إثبات الخطأ المرتكب من طرف الغیر ، و في هذا نجد نص 
یعد الوصف أو الحجز (( المتعلق بالعلامات التي نصت على أنه 06-03من الأمر 34المادة 

باطلا بقوة القانون إذا لم یلتمس المدعي الطریق المدني أو الجزائي خلال أجل شهر و ذلك 
.1))النظر عن تعویضات الأضرار التي یمكن طلبها بصرف

العقوبات المقررة: ثانیا
لقد قرر المشرع الجزائري و في حالة ثبوت التقلید و إدانة المتهم بالتقلید ، مجموعة من 
العقوبات لنا أن نصنفها إلى صنفین عقوبات أصلیة و عقوبات تكمیلیة ، یتم إیقاعها على 

.تقلیده للعلامة دون وجه حقالشخص الذي ثبت 

ــ العقوبات الأصلیة1
هي العقوبات التي لا توقع إلا في حالة ما إذا نطق بها القاضي و یقوم بتحدید نوعها
و مقدارها و تتمثل في السجن أو الحبس أو الغرامة المالیة ، و من خلال النصوص الواردة في 

المتعلق بالعلامات نجده قد حدد مقدار الغرامات المالیة التي یتم الحكم بها في 06-03الأمر 
-03مر ففي الأحالة ثبوت تقلید ما و حدد المقدار الأدنى و الأعلى للغرامة التي یمكن الحكم بها

من هذا 33و 32المتعلق بالعلامات تناول المشرع الغرامات المالیة في كل من المادتین 06
دج 10,000,000دج خمسمئة ألف دینار  لتصل إلى 500,000الأمر و تراوحت نسبتها من 

.عشرة ملایین دینار

حالة العود ضاة في كثیر من الأحیان لا یلجؤون لتطبیقها إلا فيأما عقوبة الحبس فالق
من 33و 32، و في هذا نجد نص المادة و إرتكاب جریمة التقلید من جدید من طرف المقلد 

المتعلق بالعلامات أعطیا للقاضي السلطة التقدیریة بالحكم إما بالحبس أو الغرامة 06-03الأمر
.2أو كلى العقوبتین معا

.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ1
.135زواني نادیة ، المرجع السابق ، ص 2
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ــ العقوبات التكمیلیة2
هي عقوبات ذات طابع خاص نابعة من إهتمام المشرع الجزائري بحمایة حقوق صاحب 
العلامة إذ أخذ المشرع في سبیل هذا بإمكانیة إتخاذ بعض التدابیر التي تهدف إلى وضع حد 

.الحكم بهاللفعل الضار ، و یمكن إعتبار هاته التدابیر كعقوبات إضافیة ، التي یمكن للقاضي 

: المصادرةــ /أ
یجوز للمحكمة أن تأمر ، و لو في حالة التبرئة من الإتهام بمصادرة المنتجات و الأدوات 

إرتكاب الجنحة ، و لأجل تطبیق المصادرة وجب أن تكون الجنحة قد إرتكبت التي تكون موضوع 
ي تم النص و تم إثباتها ، فبمجرد ثبوت أنها مقلدة یجب منع تداولها عن طریق إجراء المصادرة الت

المتعلق بالعلامات ، فالهدف من المصادرة بالدرجة 06-03من الأمر 32علیها في نص المادة 
الأولى هو منع تداول السلعة محل التقلید لضمان عدم وقوع المستهلكین في تضلیل یمس بسمعة 

.1صاحب العلامة المسجلة بطریقة قانونیة

ـ الإتلاف/ب
حطیم المنتجات ذات العلامة المقلدة بما لا یسمح بإمكانیة الإتلاف هو عملیة تدمیر و ت

إستعمال هذا المنتج من جدید و إفقاده القیمة التسویقیة له ، كما یتم أیضا إتلاف الأدوات 
المستعملة في التقلید و تحطیمها لضمان عدم وقوعها مرة أخرى في أدي مقلدین آخرین و وضع 

.ه الوسائل حد للتقلید عن طریق الإستعانة بهات

لكبح هو أمر إلزامي یجب الحكم به في حالة ثبوت التقلید 06-03و الإتلاف في الأمر 
أثر الأضرار التي قد تضاف إلى الأضرار الحاصلة لصاحب العلامة ، فمن غیر المعقول القیام 
بمصادرة المنتجات التي إتخذت من علامة مقلدة رمزا لها و تركها دون إتلافها بالرغم من التأكد 

2م بالإتلافو قد تم النص على الحكبأنها مقلدة ، فالإتلاف یأتي كمرحلة مكملة لمرحلة المصادرة 

فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري المحل التجاري و الحقوق الفكریة ، إبن خلدون للنشر و التوزیع ، 1
.277، 276، ص 2001الجزائر ، 
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من قانون مكافحة 17من نفس الأمر المذكور أعلاه ، كما نجد نص المادة 32في نص المادة 
یمنع بیع البضائع المهربة المصادرة تطبیقا (( التي نصت على أنه 06-05التهریب في الأمر 

مت مصادرتها لأحكام هذا الأمر ، یتم إتلاف البضائع المقلدة أو غیر الصالحة للإستهلاك التي ت
و ذلك على نفقة المخالف و بحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها ، و یعاقب على مخالفة 
المنع المنصوص علیه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات 

.1))دج 500,000دج إلى 200,000و بغرامة من 

ــ الغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة/جـ 
المتعلق بالعلامات ، إذ 06-03من الأمر 32تم التطرق إلى هاته العقوبة في نص المادة 

خولت للقاضي إمكانیة تقریر عقوبة الغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي نفذت عملیة التقلید 
مؤقت للعلامة ، و المشرع الجزائري في هذا الشأن لم یحدد المدة القانونیة للغلق في حالة الغلق ال

.2للمؤسسة 

الإعلان و النشرــ /د
یعد النشر بمثابة وسیلة أو إجراء الهدف منه إعلام الغیر بالحكم الصادر في حق المقلد 
تحقیقا لمبدأ الردع و العدالة الإجتماعیة ، فإعلام الغیر بالعقوبة یجعلهم یعیدون التفكیر في 

ة إلى أنه یرشد المستهلكین إلى معرفة إرتكاب جریمة التقلید و تجنب القیام بها ، بالإضاف
الأشخاص المقلدین و الحذر منهم في تعاملاتهم ، و یكون هذا النشر خلال مدة قانونیة محددة 

للمحكمة عند الحكم (( من قانون العقوبات نصت على أنه 18في قانون العقوبات ، فنص المادة 
شر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بن

على جریدة أو أكثر ، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها ، و ذلك كله على نفقة المحكوم علیه
أن لا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض ، و ألا تتجاوز 

.3))مدة التعلیق شهرا واحدا 

. 2006قانون یتعلق بمكافحة التھریب ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، 1
.المتعلق بالعلامات ، المرجع السابق06-03مر أ2
یخ ، صادرة بتار07الجریدة الرسمیة عدد ،، یتضمن قانون العقوبات 2014فبرایر سنة 4مؤرخ في 01-14، قانون رقم 3
.المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 08مؤرخ في 66-156، معدل و متمم بالأمر رقم 2014فبرایر 16





خــــــاتــــــمـــــــة

101

المشرع الجزائري أولى إهتماما كبیرا للعلامات بمختلف أنواعها من خلال ما تضمنه الأمر 
و وفر لها الحمایة القانونیة اللازمة لحمایتها ، و هذا الإلتزام جاء نتیجة لحتمیات منطقیة 03-06

یات التي مجسدة على أرض الواقع ، فالتقلید المستفحل للعلامات و المنتوجات أیضا كان أولى الحتم
، و تقریر محاربة ظاهرة التقلید للعلامات لتنظیم حمایة فرضت نفسها و أجبرت المشرع الجزائري 

.عقوبات على كل من یقلد العلامة بمختلف أشكال التقلید

فإنطلاقا من كون أن العلامة بمثابة رمز للجودة و الرداءة ، ظهرت طریقة التقلید للعلامات 
حقیق الأرباح المالیة على حساب صاحب العلامة الأصلیة ذات الجودة المعروفة بجودتها قصد ت

المعروفة ، فالمقلد یلجأ إلى وضع علامة مقلدة على سلعه الردیئة و یقوم بتسویقها على أساس أنها 
سلع أصلیة ما یجعل المستهلكین یتجنبون إقتناء منتوجات هاته العلامة ، و هذا ما یضر بصاحب 

.نفس الوقت جمهور المستهلكینالعلامة و یضلل في

ضمان الحمایة لا یقتصر على وضع علامة ما لمنتوج معین و إنما یتوجب التسجیل القانوني 
للعلامة على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، بناء على شروط قانونیة تضمنها 

المحدد لكیفیات إیداع العلامات 277-05المتعلق بالعلامات و المرسوم التنفیذي رقم 06-03الأمر 
و تسجیلها ، فبمجرد إستیفاء شروط التسجیل یصبح للشخص حقوقا مخولة عن تسجیل العلامة 
و من بین أهم الحقوق المخولة عن هذا التسجیل حق حمایة علامته من أي إعتداء قد یصدر من 

را ، أین یجوز له الرجوع على الغیر و یسبب لصاحبها أو للشخص المرخص له بإستعمالها أضرا
الغیر المقلد بطلب التعویض عن الأضرار الناجمة بطریق الدعوى القضائیة التي قد تقرر إلى جانب 
الغرامة المالیة و التعویض الحبس كذلك نظرا لخطورة هاته الجریمة المتمثلة في تقلید علامة ملك 

.للغیر
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الحق لصاحب العلامة في مجال حمایة علامته فحسن ما قام به المشرع الجزائري أن خول هذا
من أي إعتداء صادر من الغیر أو حتى من أي عمل یوحي بأن هنالك أعمالا في صدد التحضیر 
لها من طرف الغیر قد تمس بالحق في العلامة ، هذا ما یكون أمرا محفزا للمبدعین و الصانعین 

ف من ضیاع جهودهم بما یحرمهم من الإستفادة للرقي أكثر بإجتهاداتهم في الإبتكار أكثر دون الخو 
من العائدات المالیة عن هاته الأعمال أو التقلیل منها بما لا یتناسب و مجهوداتهم نظرا لسهولة 

.الإعتداء على العلامة من جهة و عدم حمایتها من جهة أخرى

لعلامة یكون قد قرر نوعا من المنافسة المشروعة بین أصحاب المشرع بعد تنظیم هذه ا
العلامات و یكون قد نظم التعاملات و المسؤولیات فیما بین المنتجین و المستهلكین لهاته السلع ، أما 
بالنسبة للمقلدین و لأجل تجنیبهم من اللجوء إلى التقلید خول لهم الحق في طلب الترخیص بإستعمال 

لها على الوجه المشروع ، أین أتاح لهم إمكانیة إستغلال العلامة عن طریق عقد العلامة و إستغلا
إستغلال مبرم بین صاحب العلامة و الشخص المرخص له بإستغلالها ، یوضح فیه جمیع إلتزامات 
الطرفین ، و یكون بمقابل مالي یدفعه الطرف المرخص له بالإستغلال لصاحب العلامة الأصلیة 

. و المسؤولیات  فیما بین المنتجین و المستهلكینقد نظم التعاملات و بهذا یكون
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كتبال:أولا 
.1994أحمد محمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة ، منشورات النسر الذهبي ، القاهرة ، ــ 1

.2015الأسئلة في القانون المسؤولیة المدنیة  ، دلیل قانوني ، برتي للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ــ 2
المشروعة للملكیة الصناعیة دراسة مقارنة ، دارزینة غانم عبد الجبار الصفار ، المنافسة غیر ــ 3

.149ص2002و مكتبة الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، 

ضة العربیة  سمیحة القیلوبي ، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ، الطبعة الثانیة ، دار النهــ 4
.1998القاهرة مصر ، 

لكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة ، دیوان المطبوعات سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، المــ 5
.الجزائربن عكنونبدون طبعة ،الجامعیة ،

سمیر فرنان بالي ، نوري جمو ، كتاب الموسوعة العلمیة في العلامات الفارقة التجاریةــ 6
الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، ي، منشورات الحلبفیة و الرسوم و النماذج الصناعیةو المؤشرات الجغرا

.م2007بیروت ، 

صلاح زین الدین ، الملكیة الصناعیة و التجاریة وبراءات الإختراع ، الرسوم الصناعیة ، النماذج ــ 7
عة الثالثة  الصناعیة ، العلامات التجاریة ، البیانات التجاریة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطب

.2012عمان الأردن ، 

الطبعة ،عبد الفتاح بیومي حجازي ، الملكیة الصناعیة في القانون المقارن ، دار الفكر الجامعيــ 8
.2008الأولى ، الإسكندریة ، 

عبد االله حسین الخرشوم ، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة ، دار وائل للنشر ــ 9
.2005، ، الطبعة الأولى ، الأردن و التوزیع 
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علي ندیم الحمصي ، الملكیة التجاریة و الصناعیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر ــ 10
.2010و التوزیع ، الطبعة الأولى، بیروت، 

، بدون فاضلي إدریس ، الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیةــ 11
.2013طبعة ، الجزائر ، 

دیوان )) الملكیة الأدبیة و الفنیة و الصناعیة (( فاضلي إدریس ، المدخل إلى الملكیة الفكریة ـ12
.2010الطبعة الثانیة ، الجزائر ، المطبوعات الجامعیة 

فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري المحل التجاري و الحقوق الفكریة إبن ــ 13
.2001الجزائر ، الطبعة الأولى ، ع ،خلدون للنشر و التوزی

ة ، الطبعة محود علي الرشدان ، العلامات التجاریة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعــ 14
.2009الأولى ، عمان ، 

الطبعة ناصر محمد عبد االله سلطان ، حقوق الملكیة الفكریة ، دار إثراء للنشر و التوزیع ، ــ 15
.2009الأردن ، الأولى ، 

نسرین بلهواري ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري ، دار بلقیس للنشرــ16
.الدار البیضاء  الجزائربدون طبعة ، لتوزیع ، و ا

حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، حقوق الملكیة (( نسرین شریقي ، حقوق الملكیة الفكریة ــ 17
.2014، الدار البیضاء ، الجزائر ، 2014، دار بلقیس ، طبعة )) الصناعیة

و النشر نوري حمد خاطر ، شرح قواعد الملكیة الفكریة ، الملكیة الصناعیة ، دار وائل للطباعةــ 18
. 2005عمان ، بدون طبعة ، و التوزیع ،
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ثانیا : الرسائل و المذكرات الجامعیة

أ : أطروحة الدكتوراه:

راشدي سعیدة ، العلامات في القانون الجزائري الجدید ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم ــ 1
.2014، مولود معمري تیزي وزو ، الجزائرالقانونیة تخصص قانون ، جامعة

ب : مذكرات الماجستیر:

إلهام زعموم ، حمایة المحل التجاري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص عقود ــ 1
.2004و مسؤولیة ، جامعة الجزائر ، 

و مدى تطابقه مع أحكام إتفاقیة 06-03بساعد سامیة ، حمایة العلامات التجاریة في الأمر ــ 2
الحقوق بن الملكیة الفكریة ، جامعة الجزائر كلیة تریس مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع

.2009عكنون الجزائر، 

بن زید فتحي ، إستغلال العلامات ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص  ــ 3
.2013جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق ، الجزائر ، 

النظام القانوني للعلامات ، مذكرة تخرج لنیل شهادة بوروبة ربیعة ، حمایة المستهلك في ظلــ 4
الحقوق بن عكنون الجزائر  الماجستیر في القانون الخاص ، جامعة الجزائر یوسف بن خدة كلیة

2008.

وغنجة بن عیاد ، العلامات التجاریة بین إحتكار الشركات الكبرى و حمایة المستهلك ، مذكرة بــ 5
یوسف بن خدة ، الجزائر 1الحقوق ، فرع الملكیة الفكریة ، جامعة الجزائرلنیل شهادة الماجستیر في 

2013.

زواني نادیة ، الإعتداء على حق الملكیة الفكریة التقلید و القرصنة ، مذكرة تخرج ماجستیر ــ 6
.2003تخصص الملكیة الفكریة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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ة للعلامات ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر فرع الملكیة طایبي طارق ، الحمایة الدولیــ 7
. 2012الفكریة   كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر ، 

محمود أحمد عبد الحمید مبارك ،  العلامة التجاریة و طرق حمایتها وفق القوانین النافذة في ــ 8
ح الدراسات العلیا لجامعة النجافلسطین ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة 

. 2006الوطنیة  نابلس فلسطین ، 

محمود أحمد عبد الحمید مبارك ، العلامة التجاریة و طرق حمایتها وفق القوانین النافذة في ــ 9
ح فلسطین أطروحة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجا

.2006ین ، الوطنیة نابلس فلسط

مدني جمیلة ، دور الجمارك في تطویر و ترقیة التجارة الخارجیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ــ 10
الماجستیر في العلوم الإقتصادیة تخصص تحلیل إقتصادي كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر  

.2009جامعة دالي إبراهیم ، الجزائر ، 

نائیة للعلامات التجاریة  دراسة مقارنة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في یزید میلود ، الحمایة الجــ 11
الحقوق فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق  

.2010الجزائر، 

الأعمال  نعیمة علواش ، العلامات في مجال المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون ــ 12
.2002الحقوق بن عكنون الجزائر ، كلیة
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ج: مذكرات الماستر:

بوخاري هشام ، النظام الجمركي الجزائري و مستقبله في ظل الإنفتاح الإقتصادي ، مذكرة تخرج ــ 1
لنیل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر تخصص إقتصادیات المالیة و البنوك 

.2014العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة محند آكلي أولحاج بالبویرة ،الجزائر ، ،كلیة 

حشیشي نسرین ، دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة دراسة میدانیة بمكتب ــ 2
ق محافظ حسابات ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم المالیة المحاسبیة تخصص التدقی

.2010المحاسبي ، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، 

خنفر مصطفى ، دور العلامة التجاریة في تحقیق ولاء المستهلك ، مذكرة تخرج للحصول على ــ 3
شهادة الماستر في العلوم التجاریة ، تخصص تسویق الخدمات ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة

،2012.

دلیلة هداهدیة ، دعوى المنافسة غیر المشروعة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،هناء قماري ــ 4
، قالمة ، الجزائر ، 1945ماي 08في القانون تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق جامعة 

2014.

في التشریع الجزائري ، مذكرة عائشة شابي ، مروة بن سدیرة ، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة ــ 5
تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

.، قالمة الجزائر1945مایة 08جامعة 
د: مذكرات اللیسانس:

یسانس زباش لمیاء ، جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة لــ 1
8تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة 

.2014قالمة ، الجزائر ، 1945ماي 
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ثالثا :  المقالات الجامعیة

روابط : ال التجارة الإلكترونیة خلیفي مریم ، العناوین الإلكترونیة و العلامات التجاریة في مجــ 1
.2010الجزائر ، ، جامعة الجلفة 2، العدد نزاعات ، مجلة دراسات و أبحاث و
مجلة المنتدى ات في التشریع الجزائري ، كاهنة زواوي ، التنظیم القانوني للعلامرمزي حوحو ،ــ 2

.القانوني لجامعة محمد خیضر، العدد الخامس ، بسكرة
كادیمیة للبحث القانوني ،كلیة الحقوق جامعة عبد راشدي سعیدة ،ترخیص العلامة ،المجلة الأــ 3

.2010الرحمن میرة ،بجایة الجزائر،العدد الأول،

كاهنة زواوي ، كحول ولید ، الحمایة الجنائیة للعلامات في التشریع الجزائري  مجلة المنتدى ــ 4
القانوني ، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة العدد السادس ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، 

.الجزائر 

كر ، العدد الحادي عشر ، كحول ولید ، جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري ، مجلة المفــ 5
.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة 

ماركي كوثر ، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة عبر الشبكة الرقمیة في علاقتها مع أسماء ــ 6
كلیة الحقوق ، المواقع ، المجلة االجزائریة للعلوم القانونیة  الإقتصادیة و السیاسیة ، جامعة الجزائر 

.2008،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، 03العدد 
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رابعا: النصوص القانونیة

الأوامر: أ 

التجاریة ، متعلق بعلامات الصنع و العلامات ، 1966مارس 19مؤرخ في ، 57-66أمر رقم ــ 1
.1966مارس 22صادرة بتاریخ 23دد الجریدة الرسمیة ع

الجریدة الرسمیةلمنشأ ،متعلق بتسمیات ا، 1976جویلیة 16مؤرخ في ، 76-65أمر رقم ــ 2
.1976جویلیة 23صادرة بتاریخ59عدد 

الجریدة الرسمیة عدد ،  المتعلق بالعلامات ،2003یولیو 19، مؤرخ في 06- 03م مر رقــ أ3
.2003یولیو 23، صادرة بتاریخ 44

القوانین: ب 

الجریدة قانون الجمارك الجزائري ، ، یتضمن 1979یولیو 21مؤرخ في 07-79ــ قانون رقم 1
.1979یولیو 24، صادرة بتاریخ 30الرسمیة عدد 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ، 2004ونیو ی23مؤرخ في 02-04قانون رقم ــ 2
.2004یونیو 27بتاریخ صادرة،41، الجریدة الرسمیة عددالتجاریة

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06قانون رقم ــ3
.2006دیسمبر 24، صادرة بتاریخ 84الجریدة الرسمیة عدد 

13، صادرة بتاریخ 31، الجریدة الرسمیة عدد 2007مایو 13مؤرخ في 05- 07ــ قانون رقم 4
و المتضمن القانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75عدل و یتمم الأمر رقم ، ی2007مایو 

.المدني الجزائري
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یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ، 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم ــ 5
.2008أبریل 23، صادرة بتاریخ 21الجریدة الرسمیة عدد 

تعلق بمهن الخبیر المحاسب و محافظ ی، 2010جوان 29مؤرخ في 01-10قانون رقم ــ 6
. 2010جویلیة 11صادرة بتاریخ ،42الحسابات و المحاسب المعتمد ، الجریدة الرسمیة عدد 

المراسیم : ج 

المتضمن إنشاء المعهد ،1998فبرایر سنة 21مؤرخ في ، 68-98مرسوم التنفیذي رقم ــ 1
.1998مارس 01صادرة بتاریخ 11د الجریدة الرسمیة عد،الجزائري للملكیة الصناعیةالوطني 

محدد لكیفیات إیداع العلامات و ،2005أوت 02، مؤرخ في 277-05مرسوم تنفیذي رقم ــ 2
.2005فیفري 07صادرة بتاریخ54تسجیلها ، الجریدة الرسمیة عدد 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2008فبرایر سنة 24مؤرخ في 63-08مرسوم تنفیذي رقم ــ 3
.2008مارس سنة 02صادرة بتاریخ 11الجریدة الرسمیة عدد للمدیریة العامة للجمارك ، 

القرارات : د 

ق المادة یحدد كیفیات تطبی2002یولیو سنة 15مؤرخ في قرار من المدیریة العامة للجمارك ،ــ 9
.من قانون الجمارك المتعلقة بإستیراد السلع المزیفة، مأخوذ من كتاب قانون الجمارك 22
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خامسا : مــواقـع الأنـتـرنــت
موضوع بعنوان براءة الإختراع ، منشور على موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة ، بدون تاریخ نشر ــ 1

.www.ar-wikipedia.org، 2015نوفمبر 15تمت زیارته یوم 
www.inapi.orgالموقع الرسمي للمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، ــ 2
دعوى الحق ، موضوع منشور في منتدیات الجلفة ، قسم الحقوق و الإستشارات القانونیة ، نشر ــ 3

.م2015أفریل 30بتاریخ 
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